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نشكر االله على نعمه التي لا تقدر ولا تحصى ومنها توفیقه تعالى على 
إتمام هذا العمل

الذي أشرف " یحیاوي مختار"أستاذنا المشرف نتوجه بالشكر الجزیل إلى 
على هذا العمل وقدم لنا فیه النصائح والإرشادات

الذي " بوشلیف نور الدین"كما لا یفوتنا أیضا أن نتقدم بخالص للأستاذ 
ساعدنا وقدم لنا الملاحظات ولم یبخل علینا بشيء

فجزاهم االله عنا كل خیر، وجعل االله كل ذلك في میزان حسناتهم



أهدي هذا العمل   

إلى أعز الناس وأقربهم إلى قلبي والدتي العزيزة ووالدي العزيز اللذان كانا عونا وسندا لي

*أميمة*وأغلى ما على قلبي أختي * أكرم*أشرف*إلى أخواي 

*دنش ياسمينة*معي هذا العمل  كما أهدي إلى صديقتي العزيزة التي تشاركت

*هاجر*إلى رفيقة دربي 

*ونغم السورية*سيلين*بلقيس*إلى أحسن من عرفني بهم القدر صديقاتي 

إلى كل العائلة الكريمة وزملاء الدراسة متمنية لهم التوفيق

إلى من كان سندا لي، وكل من سهر وبذل ولو بمقدار ذرة في سبيل وصولي إلى هنا، وتبقى 
..تي هاته مفتوحة لا تسعني هذه الورقة ولا حتى هذه الكلمات بذكرهم قائم



أولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك ووجودك ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

إلى التي بحنانها ارتويت وبدفئها احتميت وبنورها اهتديت أمي العزيزة الغالية أطال االله عمرها

إلى درعي الذي به احتميت والذي شق لي بحر العلم والتعلم أبي حفظه االله

*هاجر*إلى من يذكرهم القلب قبل القلم إخوتي وأختي الحبيبة 

ويرزقهم سعادة لا تنتهيأسأل االله أن يبعد عنهم كل حزن

رعاها االله ووفقها* هري رانية*إلى رفيقة المشوار التي قاسمتني لحظاته صديقتي الغالية على قلبي 

إلى أحسن من عرفني بهم القدر رفيقات دربي في الصغر والكبر صديقتاي الحبيبتان 

*جونيا**مروة *

ل المتواضع أهديه لكل شخص ساندني ودعا ليوكل من لم يذكرهم قلمي لهم محبة في القلب، فهذا العم



:قائمة المختصرات

.الجریدة الرسمیة: ر.ج

دون طبعة: د ط

دون سنة نشر: د س ن

صفحة: ص

دون بلد نشر: د ب ن

دون دار نشر: د د ن



مقدمـــــــــــــــــــــة



مقدمة

1

نشأت الدولة الحدیثة على أنقاض النظام الإقطاعي لتحاول النهوض بالفرد والمجتمع، 
وتوسعت المهام الملقاة على عاتقها ونتج عن هذا التدخل تمدد الوظیفة الإداریة التي تقوم 

مكانة أساسیة في الوقت الراهن إذ تعد جهازا أساسیا ولقد احتلت الإدارة ،بها الإدارة العامة
في الدولة، كونها ممثلة للسلطة التنفیذیة، أو بمثابة أداة لتجسید برامجها عن طریق ما تتخذه 

.من أعمال مادیة وتصرفات قانونیة قصد تحقیق الصالح العام

نونیة، أما الأعمال فالأعمال المادیة هي التي تقوم بها السلطة الإداریة وترتب آثار قا
القانونیة فهي تلك الأعمال الصادرة عن الإدارة والتي تهدف من خلالها إلى ترتیب آثار 
قانونیة معینة، كترتیب حق أو التزام وذلك بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو تعدیل مراكز 

را من مظاهر إن من بین هذه الأعمال نجد القرارات الإداریة والتي تعتبر مظه،قانونیة قائمة
امتیازات السلطة العامة، حیث أن السلطة الإداریة لا تستطیع الاستغناء عن إصدار القرارات 
الإداریة لأنها تعتبر الأسلوب الأكثر شیوعا في أعمال الإدارة والذي لا نظیر له في القانون 

.الخاص إذ من شأنها إحداث أو إنتاج آثار قانونیة

مكتملا لابد من مشروعیته وسلامته ولهذا وجب توفر وحتى یكون القرار الإداري 
تتوفر فیه أنكامل أركانه الخمسة، ولكن ذلك غیر كافي كي یرتب آثار قانونیة حیث یجب 

أیضا مجموعة من القواعد الإجرائیة والشكلیة، أي أن یكون صادرا وفقا للشكلیات والإجراءات 
ن بمقتضى القوانین والأنظمة تحقیقا التي حددها المشرع، وتلك الشكلیات لابد أن تكو 

ن أركان هذه فركن الشكل والإجراءات یحتل مكانة هامة وجوهریة بی،للمصلحة العامة
.تبارها تصرفات قانونیةباعالقرارات الإداریة 

وعلیه فهو القالب أو الإطار الخارجي الذي یكشف ویبرز إرادة السلطة الإداریة في 
یث أن القرار الإداري باعتباره عمل قانوني إداري یتطلب قرار معین، حوإصداراتخاذ

الإعلان عنه بمظهر خارجي یبین من خلاله مضمون هذه الإرادة الداخلیة للسلطة الإداریة 
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علیه قضاء استقربواسطة ركن الشكل والإجراءات، فنجد مصدر هذا الركن حسب ما 
.مجلس الدولة في القانون والمبادئ العامة

كون أمام عیب من عیوب القرار الذي یرتب عدم نخلف الشكل والإجراءات بتو 
دارة للقواعد القرار الإداري، بمعنى مخالفة الإالمشروعیة، وهو عیب الشكل والإجراءات في 

والإجراءات الشكلیة الواجبة الإتباع في إصدارها للقرارات الإداریة طبقا للقوانین المختلفة، إذ 
رم الشكل الذي قدره القانون في إصدارها للقرار الإداري وتجاوزت تلك أن الإدارة لم تحت

.الضوابط مما یعیب القرار الإداري بالبطلان بسبب عدم المشروعیة الخارجیة

أهمیة الموضوع: أولا

في دراستنا هذه حاولنا التركیز على أحد أركان القرار الإداري وهو الشكل والإجراءات 
ن القرار الإداري وذلك لتحقیق مصلحة الأفراد ة ومهمة في تكو ي یحتل أهمیة بارز الذ

.والمصلحة العامة على حد سواء

یبرز دور ركن الشكل والإجراءات في حمایة مصالح وحقوق الأفراد من انحرافات وتعسف -
.وتسرع ارتجال الإدارة أثناء إصدار قراراتها، وذلك لتوفیر بعض الضمانات للأفراد

أما المصلحة العامة للأفراد فتلعب دورا مهما من أجل تحقیق أهدافها، وهذا یظهر إرادة -
سلطة الإدارة الباطنة في اتخاذ قرار إداري معین في صور ومظاهر خارجیة معروفة لدى 

.المخاطبین بهذا القرار فیلتزم بتنفیذه اختیارا أو جبرا

.القرارات الإداریةعلى مبدأ المشروعیة في إصدار ة حافظالم-

وكذا تسلیط الضوء على الموقف الفقهي والقضائي للأنظمة القانونیة المقارنة من ركن -
.الشكل في القرار الإداري
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الإحاطة بركن الشكل والإجراءات من مختلف جوانبه للوصول إلى معرفة دقیقة وشاملة -
.له

الهدف من اختیار الموضوع: ثانیا

غطیةلشكلیات التي تؤثر على صحة القرار الإداري، وبیان مدى التتسلیط الضوء على ا-
.اللاحقة لعیب الشكل في تصحیح القرار الإداري

دراسة كل من التشریع والقضاء والوصول لكیفیة تعامل كل منها مع مسألة ركن الشكل -
.والإجراء في القرار الإداري

.ركن الشكل والإجراءاتمعالجة بعض التفاصیل والجزئیات التي ینفرد بها-

.مما یجعله موضوع إتمام الباحثینالمنازعات منر یبرز كثیموضوع باعتبار-

أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

:ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة تتمثل في

:الأسباب الذاتیة-أ

.اجمة عن تخلف ركن الشكل والإجراءات فیهامیولنا لمعرفة القرارات الإداریة والآثار الن-

كشف الغموض الذي یسود هذا الموضوع والمساهمة ولو بالشيء القلیل بالتعریف أكثر -
.بالموضوع

ا بالدراسة في هذیة إحدى أهم وسائلها مما یزید من أهمیة الاهتمام الإدار القرارات باعتبار-
.                                                                                 المجال

عیب الشكل والإجراءات موضوع مهم، وكذلك یتسنى للمخاطب بالقرار معرفة مدى قیام -
.الإدارة باحترام القواعد الشكلیة والإجرائیة حین إصدارها للقرار



مقدمة

4

:الأسباب الموضوعیة- ب

تبر هذا الموضوع ذو قیمة كبیرة وأهمیة المكانة التي یحتلها ركن الشكل والإجراءات بین یع-
.أركان القرار الإداري

.إنجاز عمل علمي هادف-

.لمكتبة بدراسة أكادیمیةاتزوید وإثراء -

.نقص الدراسات في هذا المجال-

في دراسة الموضوعهاناالصعوبات التي واجه: رابعا

برز هذه الصعوبات أوني توجد صعوبات في دراسته، ومن علمي قانوكأي بحث 
ضیق الوقت الذي كان سببه التأخیر في الإعلان على الموضوع من أجل تعدیله، بالإضافة 

وكذلك ندرة الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ،إلى نقص المراجع في بعض العناصر
.ذا المجالالجزائري مع صعوبة الحصول على قرارات قضائیة في ه

إشكالیة الموضوع: خامسا

من خلال دراستنا لموضوع الشكل والإجراءات في القرار الإداري یمكن أن نطرح 
ما مدى تأثیر القواعد الشكلیة والإجرائیة في صحة القرار الإداري : الإشكالیة الرئیسیة التالیة

؟وانعكاسات ذلك على أداء الإدارة والمرفق العام

:ویندرج ضمن هذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من الإشكالیات الفرعیة المتمثلة فیما یلي

ما هو القرار الإداري وما هي أركانه؟-

تتمثل مصادر قواعد الشكل والإجراءات؟افیم-
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ما هي حالات عیب الشكل والإجراءات؟-

تخلف یمس بصحة القرار؟ وكیف ینعكس ذلك على أداء الإدارة هل كل إجراء أو شكل-
والمرفق العام؟

المنهج المتبع في دراسة الموضوع: سادسا

،المنهج الوصفي والمنهج التحلیلياستعملنا كل من بحثنالموضوع وعند دراستنا 
اءات وصف وتحلیل ركن الشكل والإجر ،وذلك من خلال تعریف القرارات الإداریة وأركانها

.بصورة دقیقة مع دراسة القرارات المعیبة بعیب الشكل والإجراء

ولمعالجة هذا الموضوع تم تقسیمه إلى فصلین رئیسیین، حیث تطرقنا في الفصل 
إلى مبحثین، المبحث ي القرارات الإداریة وتعرضنا فیهالأول إلى ماهیة الشكل والإجراءات ف

الثاني فحددنا مصادر الشكل اریة، أما المبحثوم القارات الإدالأول تناولنا فیه مفه
.والإجراءات والعیوب المترتبة علیه

أما في الفصل الثني تناولنا فیه آثار مخالفة الشكل والإجراءات في القرار الإداري 
لمبحث الأول تعرضنا فیه إلى الأشكال لوتطبیقاته والذي بدوره ینقسم إلى مبحثین، بالنسبة 

المؤثرة على صحة القرار الإداري، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه الأشكال والإجراءات 
.والإجراءات غیر المؤثرة على صحة القرار الإداري



الفصل الأول

ماهیة الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة
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یعتبر القرار الإداري تصرف قانوني یصدر من الإدارة من أجل تحقیق المصلحة 
فركن الشكل والإجراءات من أركان القرار ن في الشكل الذي یتطلبه القانون، العامة ویكو 

الذي یظهر ویبرز إرادة السلطة الإداریة في إصدار قرار الإداري، وهو الإطار الخارجي
ولكن لا یقیدها بشكل معین إلا إذا تطلب القانون ذلك، ولابد من الإدارة ألا تغفل على هذا 
الركن لأنه یعتبر من العیوب الخارجیة للقرار الإداري، وهذا سواء كان بإهمال القواعد كلیة 

.أو بمخالفتها جزئیا

الفصل سنتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم القرارات الإداریة، ثم إلى ولدراسة هذا
.المبحث الثاني مصادر الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة



الفصل الأول                                ماهیة الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة

8

مفهوم القرارات الإداریة: المبحث الأول

ة انونیتباشر السلطة الإداریة نشاطها الإداري من خلال مجموعة من الوسائل الق
التصرفات المادیة وهذا النوع من التصرفات هو موضوع بنوعین من التصرفات فنجدوتقوم 

دعوى مدنیة تختص بالنظر فیها جهة القضاء العادي وتخرج بالتالي من اختصاص القضاء 
الإداري، والتصرفات القانونیة تقسم إلى الأعمال القانونیة التعاقدیة والأعمال القانونیة 

ت التي تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة وهي إرادة ملزمة لكل من المنفردة، وهي التصرفا
صدرت بحقه مستعدة من القوانین والأنظمة، شریطة أن تكون هذه ا لتصرفات ضمن الحدود 
والقیود والاختصاصات الواردة في القوانین والأنظمة ومحققة لمصلحة عامة، ومؤدیة إلى 

یعتبر القرار و .1ة، وهذه التصرفات هي القرارات الإداریةإحداث تغییر في أحد المراكز القانونی
الإداري أهم مظهر من مظاهر امتیازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون 
العام، إذ بواسطته تستطیع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القاعدة العامة في القانون 

زامات، ویرجع ذلك إلى كون الإدارة تمثل الصالح العام الخاص، إنشاء الحقوق أو فرض الالت
تسمیة شاملة : بالمعنى العام" القرار"، وجاءت كلمة 2الذي یجب تغلیبه على المصالح الفردیة

" وزاري أو بیوزاري"للأعمال العامة أو الجماعیة أو الفردیة التي یتخذها الوزراء قرار 
ات الإداریة مثلا رؤساء ، ومختلف السلط"بلديقرار"والعمد " قرار محافظي""والمحافظون 

، قرار سلطة تنفیذي غیر تام یحتوي في شكل تأثیرات في "قرار رئیس الجامعة"الجامعات
.3بعض الأحیان حیثیات ومقررات تنظم في مواد

، رسالة ماجستیر الاختصاص في القرار الإداري وآثاره القانونیة على العمل الإداريركننواف طلال فهد العازمي، 1
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

.13، ص2012
.498، ص1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2
.1279، ص1997جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، 3
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أدق موضوعات القانون الإداري وعلیه نبین من خلال أهم و وتعد القرارات الإداریة من 
، الشكل والإجراءات كركنین في القرار )المطلب الأول(تعریف القرارات الإداریة هذا المبحث 

).المطلب الثاني(الإداري 

التعریف بالقرارات الإداریة: المطلب الأول

یعتبر العمل الإداري من أقدم مظاهر نشاط الدولة إن لم یكن أقدمها على الإطلاق 
) سلطة تشریعیة(تصور قیام الدولة دون تشریع من الناحیة التاریخیة، فإذا كان من الممكن

) سلطة تنفیذیة(، فإنه من الصعب تصور وجودها دون إدارة )سلطة قضائیة(ودون قضاة 
ومن هنا كان السمو ،وذلك بكون هذه الأخیرة العمل الحیوي الحي المتمم لحیاة الدولة

ات الأخرى والذي استمر فترة المنطقي والطبیعي للإدارة في الدولة على سائر الأجهزة والسلط
طویلة في حیاة الدول والأمم یختلف من دولة لأخرى حسب درجة وعیها وتحضرها ورقي 

لم تعرف التشریعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الإداریة وأنشطتها القرارات الإداریة .1شعوبها
شارة فقط إلى وإنما اكتفت بالنصوص التشریعیة المتواجدة في كل مجالات القانون بالإ

.القرارات الإداریة

تنشر «: من القانون الأساسي العام للوظیفة العامة الجزائریة30كما أشارت المادة 
القرارات الإداریة المتعلقة بمهمة الموظف ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم، وذلك بعد 

.2»اكتسابها بالتأشیرات القانونیة 

، دراسة مقارنة بین الأردن ومصر، رسالة استكمال لمتطلبات نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفرادرائد محمد یوسف العدوان، 1
.10، ص2012/2013جامعة الشرق الأوسط، الأردن، الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، 

، المتضمن القانون 2006یولیو15ل ، الموافق1427جمادى الثانیة 19المؤرخ في 06/03رقم مر من الأ30المادة 2
.2006ماي 16الصادرة في ،46، ج ر، عددمومیةللوظیفة العالعام الأساسي 
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معینا للقرار الإداري ولهذا كان المجال رحبا لم یضع المشرع الإداري تعریفا 
لاجتهادات الفقه والقضاء الإداریین في محاولة لوضع تعریف جامع للقرار الإداري وسنحاول 

، أركان القرار الإداري )فرع أول(اري التطرق في هذا المطلب إلى تحدید معنى القرار الإد
).فرع ثاني(

اريتحدید معنى القرار الإد: الفرع الأول

الإشارة إلیه في العدید من المواد شرع بتعریف القرار الإداري، رغم لم یقوم الم
الدستوریة والتشریعیة، بمناسبة تقریر سلطة الإدارة في إصدار الكثیر من المسائل 
والاختصاصات، أو بمناسبة تقریر الرقابة القضائیة علیها من جانب القضاء بمختلف جهاته 

للفقه والقضاء، ولذا تصدى الفقه والقضاء لمسألة تحدید معنى القرار فقد ترك مهمة التعریف
، لذلك 1الإداري وتعریفه، وفي معظمها تتشابه وتقف حول العناصر الأساسیة للقرار الإداري

.سنتناول أولا تعریفات الفقه للقرار الإداري ثم نتناول تعریف القضاء له

داري لذلك تناول الفقهاء تعریف كل حسب رأیه اختلف الفقه في طریقة تعریف القرار الإ-
لیون "ونجد مجموعة كبیرة من التعریفات التي أعطت له، ففي الفقه الفرنسي فقد عرفه العمید 

كل عمل إداري یصدر بقصد تعدیل الأوضاع القانونیة كما هي قائمة وقت «: بأنه" دوجي
.2»صدوره، أو كما تكون في لحظة مستقبلة معینة 

.3»عمل إداري یحدث تغیرا في الأوضاع القانونیة القائمة«بأنه ": بییر بونار"ه وعرف-

.11-10السابق، صرائد محمد یوسف العدوان، المرجع1
، 2010مأمون عبد العزیز إبراهیم، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، الأردن، 2

.213ص
.213، صالمرجع نفسه 3
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القرار الإداري بأنه إعلان للإدارة المنفردة یصدر عن سلطة " أندریه هوریو"وعرفه الفقیه -
، وأدلى الفقه 1إداریة في صورة تنفیذیة بغرض إحداث آثار قانونیة بالنسبة للمحافظین بها

هو عمل : "بقوله" محمد فؤاد مهنا"في محاولة لتمییز القرار الإداري، فقد عرفه العربي بدوره
قانوني من جانب واحد، یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدولة، ویحدث أثار 

جورج "، كما عرفه الأستاذ "قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قائم
عمل قانوني صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة، بغرض إحداث تغییر القرار الإداري" فودال

.2في النظام القانوني القائم عن طریق الالتزامات التي یفرضها أو الحقوق التي یمنحها

القرار الإداري على أنه إفصاح الإدارة عن إرادة ملزمة " سلیمان الطماوي"وعرفه  الدكتور -
لك إما بإصدار قاعدة تنشئ أو تعدل أو تلغي حالة قانونیة بقصد إحداث أثر قانوني، وذ

عامة أو موضوعیة، حیث یكون العمل لائحة، وإما بإنشاء حالة فردیة أو تعدیلها أو إلغائها 
ناصر "وعرف . لمصلحة الفرد أو أفراد معینین أو ضدهم في حالة القرار الإداري الفردي

بصفة انفرادیة من سلطة إداریة الهدف منه هو القرار الإداري هو عمل قانوني صادر" لباد
.3إنشاء بالنسبة للغیر حقوق والتزامات

والملاحظ على الفقه الجزائري قد تأثر بالفقه المقارن عند تعریفه للقرار الإداري، إذ 
یمكننا تعریفه بأنه عمل قانوني انفرادي صادر عن سلطة إداریة أو موظف عام مختص 

.4ثار قانونیة لتحقیق أغراض المصلحة العامةقانونا بهدف إحداث آ

.15، ص2016خالد بالجیلالي، الوجیز في نظریتي القرارات والعقود الإداریة، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الأردن، 1
، الطبعة الخامسة، دار بلقیس )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(سعید بوعلي، نسرین شریفي، مریم عمارة، القانون الإداري 2

.100، ص2021للنشر الجزائر، 
ردن، ، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأ1إبراهیم سالم العقیلي، إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، ط3

.44ص2010
.16خالد بالجیلالي، المرجع السابق، ص4
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استقر قضاء مجلس الدولة المصري على تعریف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة 
في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها الملزمة بمالها عن سلطة عامة بمقتضى القوانین 

نا وجائزا قانونا، وكان واللاوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ممكن
، وقد استهدفت هذه التعریفات القضائیة لنقد بعض 1الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة

من جانب الإدارة تقتصر " إفصاح' الفقهاء وذلك من جوانب عدة، هناك من تصور أن عبارة
جانب ، وبالتالي تخرج من نطاق القرارات الإداریة تلك التي یكونالضمنیةعن شمول الإدارة 

منها سكوت الإدارة أو امتناعها في بعض الحالات، ولذا فقد أخذ على القضاء أنه قد تناقض 
مع نفسه حین تحدث عن إفصاح الإدارة مثیرا في نفس الوقت إلى أن هذا الإفصاح قد 

.یصدر صراحة أو ضمنا

" إحداث مركز قانوني"هناك من تصید في التعریف القضائي للقرار الإداري عبارة 
لیفهم منها أنها تتضمن فقط إنشاء المركز القانوني بداءة، في حین أن القرار الإداري یتسع 

.2لیشمل تعدیل أو إلغاء المراكز القانونیة القائمة ولیس فقط إحداثها أي إنشاؤها

إذا كان هذا التعریف القضائي للقرار الإداري لم یسلم من انتقادات الفقهاء، إلا أنه أیا 
ما كانت هذه الانتقادات، وأیا ما كان أیضا تغایر الصیاغات التي یظهر بها تعریف القرار 
الإداري في أحكام القضاء والتي لا تعكس في النهایة سوى اختلافات في التقدیم ولیس جوهر 

عمل قانوني یصدر بالإرادة "وماهیته، فإن القرار الإداري یمكن تعریفه بإیجاز بأنه الشيء 
.3"المنفردة للإدارة

.468، ص2005محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1
.9- 8، ص ص2005محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، 2
.98، ص2007عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، محمد فؤاد3
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أركان القرار الإداري: الفرع الثاني

لابد أن تتوافر للقرار الإداري باعتباره عملا قانونیا لجمیع العناصر التشكیلیة 
د من أن یصدر من السلطة المختصة والموضوعیة لكي یصدر صحیحا ومنتجا لأثاره، فلاب

بإصداره ومطبقا للقوانین والأنظمة شكلا وموضوعیا ومعتمدا على سبب یسوغه مستهدفا 
تحقیق الصالح العام، وعلى ذلك یمكننا تحدید أركان القرار الإداري، كما أجمع على ذلك 

لإداري وهذه الأركان الفقه وأكده القضاء أن القرار الباطل هو الذي یفقد أحد عناصر القرار ا
:1هي

لیة للقرار الإداريكالأركان الش: أولا

القواعد التي تحدد "یعرف الاختصاص في القرار الإداري على أنه :ختصاصالإركن-1
".الأشخاص أو الهیئات التي تملك إبرام التصرفات

معین، جعله القدرة القانونیة على مباشرة عمل إداري : "كما یمكن تعریفه أیضا على أنه-
المشرع من سلطة هیئة أو فرد آخر، والجهة المختصة بإصدار القرار الإداري، هي الجهة 

خل الأجهزة التي خول لها المشرع صلاحیة إصداره، فالمشرع یقوم بتوزیع الاختصاصات دا
.لك المستویات الوظیفیة وطبیعة الاختصاصاتالإداریة، مراعیا في ذ

هلیة أو القدرة القانونیة  لجهة الإدارة، أو الأشخاص التابعین الأ: "ویعرف كذلك على أنه-
.2لها، في إصدار قرارات محددة من حیث موضوعها، أو نطاقها المكاني أو الزماني

ویستمد ركن الاختصاص من قواعده أساسا من النظام القانوني السائد في الدولة على 
.النصوص التنظیمیة، الدستور،  التشریع : ترتیب مصادره فياختلاف 

.38، ص1999خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1
، مذكرة للحصول على شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق الاختصاص في القرار الإداريعبد االله كنتاوي، 2

.16-15، ص ص2011-2010والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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ند بعض اختصاصات التعیین في الوظائف العلیا للدولة والسلطة تسوی:الدستور-أ
.1التنظیمیة لكل من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول

یستمد الموظف الإداري اختصاصه بإصدار القرار الإداري الداخل في :التشریع- ب
المصدر الأساسي ) القانون(اختصاصه من مجموع القواعد القانونیة، ویعتبر التشریع العادي 

لتحدید اختصاص العدید من الهیئات والسلطات الإداریة سواء كانت مركزیة أو محلیة أو 
.مرفقیة

لرجوع إلى القوانین المتعاقبة نجدها تنص في العدید من موادها با:النصوص التنظیمیة-ج
على إحالة اختصاص اللجان والهیئات المكونة أو الأفراد إلى النصوص التنظیمیة، بغض 

.2)مرسوم رئاسي، مرسوم تنفیذي، قرار وزاري(النظر عن الشكل الذي تتخذه 

:وتحدد فكرة الاختصاص بالعناصر التالیة

الأصل في الاختصاص أنه شخصي وهو ما یعني أن یلزم : لشخصيختصاص االا- أ
صاحبه بأن یمارسه بنفسه ولیس حقا یسوغ له أن یعهد به إلى سواء، وبناء علیه وجب أن 
یصدر القرار من شخص معین، ومحدد اعترف له نص القانون أو التنظیم على القیام 

.3بتصرف معین، ولا یجوز له استناد همته إلى غیره

- 113، ص ص2013فضیل كوسة، القرار الإداري في دور قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1
114.

.119-118-117ص صالمرجع نفسه،2
.114، ص2007عمار بوضیاف، القرار الإداري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3
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إن المشرع لا یكتفي بتعیین الأشخاص الدین یحق لهم : ختصاص الموضوعيالإ- ب
ممارسة الاختصاصات الإداریة، وإنما یحدد لكل منهم الأعمال التي یجوز لهم ممارستها فإذا 

.1خرجوا عن هذه الدائرة كانت قراراتهم باطلة

فیالوقت ومضمون ذلك أن یباشر الموظف اختصاص وظیفة :ختصاص الزمانيالإ-ج
الذي یكون فیه مختصا بذلك، بمعنى أن یصدر القرار في وقت تكون ولایة إصداره منعقدة 
لمصدر القرار، أي خلال فترة زمنیة محددة، إذا ما انتهت أو اعتراها عارض فلا یجوز له 
حینئذ أن یمارس اختصاصه وإلا أصبحت قراراته مشوبة بعیب عدم الاختصاص الزمني 

و أن الموظف لا یمارس وظیفته إلا خلال الفترة التي یتولى فیها هذه فالأصل المقرر ه
.2الوظیفة ذلك أن الموظف لا یمارس وظفته مؤقت، بل عمله موقوت بفترة زمنیة معینة

ویقصد به تحدید ممارسة الاختصاص برقعة جغرافیة معینة، فقد :ختصاص المكانيالإ-4
كامل كما في اختصاصات رئیس الدولة ومجلس تمتد هذه الرقعة لتشمل إقلیم الدولة بال

الوزراء والوزراء وموظفي وهیئات الإدارة المركزیة حسب اختصاصهم، وقد یفید صاحب 
الاختصاص برقعة جغرافیة محددة، لا یجوز تجاوزها عند ممارسة اختصاصه، كما هو 

.الحال بالنسبة للإدارة اللامركزیة كرئیس البلدیة

ب اختصاص نطاق مكاني محدد یسمح له بممارسة وعلى ذلك فإن لكل صاح
.3اختصاصه فیه، وإذا ما تجاوز هذا النطاق أصبح قرارا معیبا بعیب عدم الاختصاص

.13، ص1998إسماعیل خمیس السید، دعوى الإلغاء ووقف تنفیذ القرار الإداري، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، 1

اریة، الضبط الإداري العقود الإداریة، دار النهضة للطباعة والنشر عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، القرارات الإد2
.112، ص2007والتوزیع، مصر، 

.106سعید بوعلي، نسرین شریفي، مریم عمارة، المرجع السابق، ص3
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الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها:ركن الشكل والإجراءات-2
الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة للأفراد، والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بأن تعبر عن 

، فالأصل في القرار قبل صدوره أنه 1إرادتها بشك معین إلا إذ نص القانون على خلاف ذلك
لا یشترط شكلیة معینة أو إجراء محدد لإصدار القرارات الإداریة ضمن ناحیة شكل القرار 

ة یصدر صریحا ومكتوبا وقد یكون ضمنیا كالقبول الضمني، كما یمكن أن یكون فهو عاد
بالإشارة أو العلامة كقیام إدارة المرور بوضع حاجز في مدخل أحد الشوارع تعني بعدم  
السماح بالمرور، وقد یكو القرار شفویا وقد یكون القرار إیجابیا، كالقرار یمنح ترخیص لإنشاء 

ءه، وقد یكون القرار سلبیا بالامتناع كما في حالة عدم رد الإدارة صیدلیة أو یرفض إعطا
.2على طلب الترخیص لا بالقبول ولا بالرفض

وركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري یقصد به إلتزام جهة الإدارة بالإجراءات 
الشروط والشروط الشكلیة الواجب إتباعها ومراعاته عند إصدار القرارات الإداریة، ولهذه

ذلك أن إتباع هذه القواعد یحقق . الشكلیة والإجراءات أهمیة خاصة في القانون العام
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد على حد سواء، فبالنسبة للأفراد فإن إصدار 
القرارات الإداریة وفقا للشكل الذي یتطلبه القانون في أغلب الأحیان یعمل على حسن إصدار 

رارات، بحیث یكون ضمانة لهم في مواجهة سلطات الإدارة الواسعة وامتیازاتها هذه الق
الخطیرة، ویؤدي ذلك إلى تفادي اتخاذ قرارات سریعة ارتجالیة وغیر مدروسة وغیر ملائمة

عادلة وفیها تعسف للأفراد ومساس بحقوقهم وحریاتهم، فقواعد الشكل تمنح الإدارة وغیر 
.بر وبذل نقل القرارات الطائشةفرصة معقولة للتروي والتد

أما بالنسبة لتحقیق المصلحة العامة فإن القرارات تبدو في نفس الوقت في صورة 
هادفة لحمایة الصالح العام عند إتباع الإدارة لقواعد الشكل، وذلك بتجنب الإدارة موطن 

.278، ص2016علاء الدین عشى، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.110-109ص ، ص2020القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر، حسین طاهري،2
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ر تلك القرارات الزلل والتسرع، حیث تسلك بدقة السبیل الذي ترسمه القوانین والأنظمة لإصدا
.1بقصد حسن سیر المرافق العامة وانتظامها في أداء مهامها للجمهور على أحسن وجه

والإجراءات هي جملة الخطوات التي یطلبها المشرع صراحة والتي تعد الإدارة ملزمة 
غ بالمرور بها وأدائها قبل أو عند أو بعد إصدار القرار كإجراء الاستشارة وإجراء النشر والتبلی

.2والتحقیق، واحترام حقوق الدفاع

الأركان الموضوعیة: ثانیا

هنا یقف السبب على أنه مجرد إشارة تبدو لرجل الإدارة فتبین له أنه لا :ركن السبب-1
، والمفروض أن یكون لكل 3مانع لدیه من مباشرة سلطاته إذا ما تحققت لدیه الشروط الأخرى

هذا الركن من أركان القرار الإداري فإذا صدر دون قرار إداري سبب یقوم علیه حتى یتحقق
أن یستند إلى سبب موجود صحیح فإنه یكون قرارا معیبا بعیب السبب ویؤدي إلى بطلانه 
حیث أن القرار المطعون فیه لا یقوم على سبب قانوني صحیح وسلیم یبرر صدوره الأمر 

.4الذي یجعله فاقدا لمشروعیته ومستوجبا للإلغاء

:یشترط لسلامة سبب القرار لإداري توافر شرطین أساسین هماحیث
إذ لا یكفي وجود الحالة القانونیة أو الواقعیة : أن یكون قائما وموجودا وقت اتخاذ القرار-أ

.استمرارها إلى حین إصدار القرارفي الماضي، وإنما یجب
یشترط لصحة القرار الإداري أن یكون سببه مشروعا مندرجا في : أن یكون مشروعا- ب

، دراسة مقارنة، جزء من متطلبات نیل شهادة أثر عیب الشكل والإجراءات على سلامة القرار الإداريآلاء سعد أحمد، 1
.24ص، 2012الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 

.38، ص2011عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإدارة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2
، ص 2010حسین فریجة، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

.219- 218ص
.23رائد محمد یوسف العدواني، المرجع السابق، ص4
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النظام القانوني السائد بالدولة، كأن یكون الإجراء أو القرار التأدیبي یبرره خطأ مهني مین 
.1ارد بالقانونو 

یقصد بمحل القرار الإداري مادته وموضوعه، أو بعبارة أوضح ما یتضمنه :ركن المحل-2
القرار من قواعد وأوامر فردیة، ومحل كل قرار إداري یجب أن یكون مشروعا وجائزا قانونا، 

في وعلى هذا الأساس یجب أن یكون القرار صحیحا 2وإلا كان القرار معیبا ویستوجب الإلغاء
.عنصر المحل، وحتى یتحقق ذلك لابد من توافر شرطین أساسین في محل القرار الإداري

كون محل القرار الإداري جائزا قانونا أو مشروعا، هذا الشرط یعني أن یأن :الشرط الأول-
یكون الأثر القانوني الذي یترتب على إصدار القرار الإداري متفقا مع القواعد القانونیة، فإذا 

.هذا الأثر مخالفا للقواعد القانونیة كان القرار معیبا في محلهكان

أن یكون محل القرار الإداري ممكنا من الناحیة العلمیة، وهذا الشرط یعني :الشرط الثاني-
أن یكون الأثر القانوني یترتب على القرار الإداري غیر ممكن تحقیقه من الناحیة العلمیة 

.3حتى لا یستحیل تنفیذ القرار

لإداري وهو في ان القرار اركن الغرض أو الغایة أو الباعث هو آخر أرك:ركن الغایة-3
ذات الوقت أدقها وأصعبها تحدیدا، ویمكن تعریفه بأنه النتیجة النهائیة التي یسعى رجل 
الإدارة إلى تحقیقها، وكثیرا ما یحدث في العمل خلط بین ركن السبب والغایة، فإذا كان 

تنشأ السبب یمثل الجانب المادي في القرار الإداري وهو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي
وتتم بعیدا عن إرادة رجل الإدارة، فإن الغرض أو الغایة یمثل الجانب الشخصي لقرار 
الإداري، ذلك أن رجل الإدارة عندما یواجه حالة واقعیة معینة، ویرى أنه قد سنحت له فرصة 

.59، ص2017محمد الصغیر بعلي، القرارات والعقود الإداریة، درا العلوم للنشر التوزیع، الجزائر، 1
.3نواف طلال فهد العازمي، المرجع السابق، ص2
.275، ص2007ر والتوزیع، الأردن، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنش3
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التدخل واستعمال اختصاصه فإنه یفكر ویقدر على ضوء ما لدیه من اعتبارات والنتائج التي 
ن تنجم من تدخله، فإذا ما هدأ ووضح له الغرض الذي یجب تحقیقه فإنه یتدخل یمكن أ

.1ویتخذ قراره

رتكاب الموظف لجریمة تأدیبیة هو على ذلك استعمال سلطة التأدیب، فإومن الأمثلة 
سبب القرار التأدیبي، أما الغرض من هذا القرار فهو دائما حفظ النظام وحسن سیر العمل 

ام، ولا أدلة على ذلك من أن الإدارة كثیرا ما تصرف النظر عن توقیع داخل المرفق الع
العقوبة رغم ارتكاب الموظف لجریمة تأدیبیة لأنها ترى أن توقیع العقوبة في مثل تلك الحالة 

.لن یؤدي الغرض المقصود منه

فالغایة من قرار صادر ینقل موظف إلى جهة عمل أخرى، یستهدف حسن سیر 
فقا لمقتضیات العمل وظروفه واحتیاجاته، والغایة من القرار بإغلاق أحد محل المرفق العام و 

بیع الأغذیة هو توفیر الصحة العامة، ومن ثم كفالة النظام العام، ولذلك فإن الأهداف 
المحددة للوظیفة الإداریة تشكل في نفس الوقت حدودا للسلطات الممنوحة للإدارة، بحیث 

أن الإدارة قد انحرفت بأهدافها عن الغایة المحددة لها، وهو یمكن القول في بعض الحالات
.2"الانحراف بالسلطة"ما یشكل عیب 

:ویتم تحدید الغایة من القرار الإداري وفقا لقاعدتین

إذا أوجب القانون أن تستهدف الإدارة غایة معینة لعمل إداري معین وجب على الإدارة -1
نون إعمالا لقاعدة تخصیص الأهداف، فإذا جاوزت الإدارة أن تستهدف الغایة التي عینها القا

هذه الغایة المخصصة إلى غایة أخرى كان قرارها معیبا بعیب الانحراف بالسلطة وجاز 
.طلب إبطاله

.363، ص2006سلیمان الطماوي، النظري العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 1
.606، ص2004سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، منشأ المعارف، مصر، 2
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ة، فلیس مؤدي ذلك أن یكون المشرع إذا صدر القانون خلوا من النص على غایة معین-2
ل الإداري في صورة قرارات إداریة، بل قیدها قد ترك الإدارة دون ضابط في مباشرة العم

بوجوب خضوع نشاطها لفكرة تحقیق الصالح العام، فإذا استهدفت صدور القرار مصلحة 
.1شخصیة، وقع قراره باطلا

ركنین في القرار الإداريكالشكل والإجراءات : المطلب الثاني

الإداریة وقد یكون شفهیا قد یكون القرار الإداري مكتوبا وهو الشائع لمعظم القرارات 
ویتطلب المشرع لإتمامها وصیرورتها قرارات نهائیة وإتباع إجراءات معنیة، وعندئذ یكون 
إغفال هذه الإجراءات سببا للطعن في القرار رغم الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بإتباع شكل 

ولهذا سنتطرق ویعتبر ركن الشكل والإجراءات ركنان أساسیان في القرار الإداري، .2معین
في الفرع الأول إلى تعریف الشكل والإجراءات في القرار الإداري، أما الفرع الثاني سیكون 

.لأهمیة ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري

تعریف الشكل والإجراءات في القرار الإداري: الفرع الأول

دها یما لم یقأو إجراءكل لقرار الإداري غیر ملزمة بشلعند إصدارهاتعتبر الإدارة 
.النص بشكل أو إجراء

یعني شكل القرار الإداري الصورة التي یوضع فیها القرار سواء اتخذت هذه : الشكل:أولا
الصورة الكتابیة أو اتخذت صورة أخرى غیر الكتابة، كأن یصدر القرار شفاهة أو بطریق 

.3الإشارة أو الإیماءة أو السكوت الذي یعني الرفض أو القبول

- 226، ص ص 2007لى، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الأو 1
227.

.42، ص2012عاطف عبد االله المكاوي، القرار الإداري، الطبعة الأولى، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، مصر، 2
.263نواف كنعان، القانون الإداري، المرجع السابق، ص3
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والأصل أن القرار الإداري لا یتقید في إصداره بشكل معین ولیس له صیغ یتعین 
صدوره بها، فكل إفصاح أو تعبیر عن إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة تتجه إلى 
إحداث أثر قانوني معین متى كان ذك ممكنا وجائزا قانونا، فإنه یعتبر قرارا إداریا ما لم ینص 

لى إتباع شكل معین فإن اتجهت إرادة المشرع إلى إصدار القرار الإداري وفق القانون ع
.1إجراءات وشكل معین فلابد من صدور القرار في الشكل المرسوم له

:ولخضوع القرار الإداري لشكل معین لابد من إتباع مبادئ تتمثل فیما یلي

معینصیغة أو شكل فیه القرار الإداري لا یشترط : المبدأ الأول

لا یشترط في القرار الإداري أن یصدر في صیغة معینة أو شكل معین، بل ینطبق 
هذا الوصف ویجري حكمه كما أفصحت جهة الإدارة أثناء قیامها بوظائفها عن إرادتها 

.الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني

تحصرهاالإداریة لیس لها أشكال الأوامر : المبدأ الثاني

ة لیس لها أشكال تحصرها بل هي مجرد تعبیر من الموظف إن الأوامر الإداری
المختص عن إرادته في التصرف على وجه یبن في أمر معین ولغرض من أغراض وظیفته

بل یكون الأمر الإداري قوة بمجرد صدوره بطریقة قاطعة وتنفیذیة وفي حدود اختصاصه، 
دعواه بالطعن في الأمر ویصح الطعن فیه من ذي كل مصلحة، فإذا كان المدعي قد أقام 

الذي أصدره مدیر تفتیش الري والذي تنفد بالاستیلاء على قطعة من أرضه أقیمت علیها 
.ساقیة الوقف وتكون الدعوة موجهة إلى أمر إداري نهائي مما تختص المحكمة بالحكم فیها

.54خالد سمارة الزغبي، المرجع السابق، ص1
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القرار الإداري قد یكون مكتوبا كما یكون شفویا: المبدأ الثالث

إن جهة الإدارة غیر مقیدة بشكل معین تفصح فیه عن إرادتها الملزمة مالم یحتم 
القانون إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معین، ولذلك فقد یكون القرار الإداري مكتوبا كما 

.یكون شفویا
القرار الإداري لیست له صیغة معینة لابد من انصبابه في إحداها بصورة : المبدأ الرابع

إیجابیة
وإنما یكون كل ما یحمل معنى اتجاه إدارة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة وإلى 

.1إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكن وجائزا منطویا على قرار إداري
الإجراءات تعني الخطوات التي یجب أن یتبعها القرار الإداري في مرحلة : الإجراءات: ثانیا

.2لى العالم الخارجيتحضیره وإعداده قبل صدوره إ

المبادئ العامة للإجراءات الإداریة غیر "في مؤلفه "الأستاذ مصطفى عفیفي" تعرض 
إلى إجراءات إصدار القرار الإداري وأكد على أن هناك انفصال بین قواعد الشكل " القضائیة

والإجراءات فیقصد بقواعد الشكل المظهر الخارجي للقرار الإداري، أما القواعد الإجرائیة فهي 
التي تخضع لها القرارات الإداریة تختلف في مداهاوالإجراءات .3أساس العمل القانوني ذاته

، فالإجراءات الخاصة بالقرار التأدیبي التي تشمل إجراء ضیقا واتساعا من قرار إلى آخر
التحقیق ومواجهة الموظف بما نسب إلیه، وسماع دفاعه، والتزام الإدارة بالمبادئ التي تحكم 

عن الإجراءات الخاصة بقرار سحب الجنسیة تختلف في مداها ... اختیار العقوبة التأدیبیة
.4الذي یصدر في الغالب بناء على طلب وزیر الداخلیة وموافقة مجلس الوزراء

.354، ص1987یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدول، د ط، منشاة المعارف، مصر، حمدي1
.479محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص2
.24، صنمصطفى عفیفي، المبادئ العامة للإجراءات الإداریة غیر القضائیة، الطبعة الأولى، د س ن، د ب3
.269المرجع السابق، صنواف كنعان، القانون الإداري، 4
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:وتأخذ الإجراءات عدة صور من أهمها

:الإجراء الاستشاري-1

لتنفید من قبل للتفادي استعمال التعسف عند اتخاذ القرار الإداري الذي هو قابل 
الذي اتخذته، فعلى الإدارة أن تعتمد على الإقناع كوسیلة لتنفیذ القرار السلطة العمومیة

.الإداري بدلا من التسخیر والإكراه

وقد أضحى اللجوء إلى الآراء أمر ضروري لتشعب المعارف والاختصاصات والآراء 
:1والمتمثلة في

یمكن للإدارة أن تلجأ إلى استشارة جهة أخرى قبل اتخاذها للقرار :ستشارة الاختیاریةالا-
.دون أن یكون هناك نص یلزمها بذلك

):الإجباریة(ستشارة الإلزامیة الا-

- رارهاقبل اتخاذها لق–النوع من الاستشارة حینما یوجد نص قانوني یلزم الإدارة یتجلى هذا
في تلك الأخذ بما ورد -بالنهایة–لها تلجأ إلى استشارة جهة أخرى على أن یكون أن

.الاستشارة أو مخالفته

فقرار الوالي بتوقیف أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي یقتضي بالضرورة وبداءة 
احترام الإجراء الاستشاري المتمثل في استطلاع ومعرفة رأي المجلس الشعبي البلدي الذي 

.الرأي أو بمخالفةینتمي إلیه العضو، وله بعد ذلك أن یأخذ بذلك 

ستطلاع رأي جهة تشاري هنا في أن الإدارة ملزمة بإیتمثل الإجراء الاس:الرأي المطابق-
:أخرى مع ضرورة الالتزام أیضا بذلك الرأي لدى إصدار القرار، ومثال ذلك

.111حسین طاهري، المرجع السابق، ص1
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بضرورة 1،رالمتعلق بالتعمی176-91فیذي رقم من المرسوم التن41ما ورد بالمادة .1
الالتزام والتقید برأي المصالح التقنیة للتعمیر لدى منح رخصة بناء من طرف رئیس 

.البلدیة

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة 03-06من الأمر رقم 158أو ما ذهبت إلیه المادة -
یمكن نقل الموظف إجباریا عندما تستدعي ضرورة «:حینما نصت على ما یأتي2العمومیة،

لحة ذلك، ویؤخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، المص
.3»ویعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل 

:الاقتراح-2

یشترط أحیانا لصحة القرار الإداري أن یتخذ بناءا على اقتراح من جهة أخرى، وفي 
إصدار القرار من تلقاء نفسها، بل یجب أن یأتي الاقتراح وفكرة هذه الحالة لا تستطیع الإدارة 

.4القرار من تلك الجهة التي عینها القانون

:إجراء التحقیق-3

لیها الإدارة قبل إصدار تعتبر إجراءات التحقیق من الإجراءات الهامة التي تلجأ إ
حیث یفرض المشرع على والمجال الواسع لتطبیق هذا الإجراء القرارات التأدیبیة، قرارها 

سلطات التأدیب الالتزام بهذا الإجراء قبل إصدار القرار التأدیبي بحق الموظف المخالف 
...وسماع دفاعه، وفقا للأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنیة الحالي

، یحدد كیفیات تحضیر شهادات التعمیر 1991ماي 28، المؤرخ في 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 41المادة 1
.متمم، معدل و 1991، لسنة 26ر، عدد .یمها، جوتسل

، المتضمن 2006ماي 15، الموافق ل 1427جمادى الثانیة 19، المؤرخ في03-06من الأمر رقم 158المادة 2
.2006ماي 16، الصادرة في 46ر، عدد .للوظیفة العمومیة جالعام القانون الأساسي 

.190- 198، ص2009ر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، یمحمد الصغ3
.94رارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، صر بعلي، القیمحمد الصغ4
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وقد أكدت المحكمة العلیا في أحكامها المتتابعة على وجوب التزام سلطات التأدیب 
إن المبادئ والقواعد ..«: حقیق قبل إصدار القرارات التأدیبیة فقضت بقولهابإجراءات الت

المقررة التي تحكم إجراءات التأدیب توجب سؤال الموظف ومواجهته بما هو مأخود علیه 
ا، وأن إغفال الواجب توافرهوتمكینه من الدفاع عن نفسه لأن دلك من الضمانات الأساسیة

.1». .ذلك جزاؤه البطلان

":حقوق الدفاع"الإجراء المضاد -4

اعترف المشرع الدستوري لكل معني بحق الدفاع، سواء أثناء نزاعه إداریا أو نزاعه 
قضائیا، ویعد إخلال السلطة الإداریة بحق الدفاع للخصم إخلالا بركن الإجراءات في 

هذا الإجراء خاصة في مجال التأدیب بقطاع الوظیفة ویظهر. 2إصدار القرار الإداري
العمومیة أو مجال الضبط الإداري، وكل ما من شأنه أن یشكل خطرا على الحقوق 

.والحریات

یحق «:من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنه167وقد نصت المادة 
سوبة إلیه وأن یطلع على كامل للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ الأخطاء المن

.3»یوما ابتدءا من تحریك الدعوى التأدیبیة ) 15(ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشرة 
:منه على أنه169كما نصت المادة 

یمكن الموظف تقدیم ملاحظات تأدیبیة أو شفویة أو أن یستحضر شهودا، ویحق له أن «
.4»یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه 

.282، ص2009نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1
.164فضیل كوسة، المرجع السابق، ص2
، المتضمن 2006ماي 15، الموافق ل 1427جمادى الثانیة 19، المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 167المادة  3

.2006ماي 16، الصادرة في 46ر، عدد .للوظیفة العمومیة  جالقانون الأساسي 
، المتضمن 2006ماي 15،ا لموافق ل1427جمادى الثانیة 19، المؤرخ في03-06من الأمر رقم 169المادة 4

.2006ماي 16، الصادرة في 46ر  عدد .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج
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اريالشكل والإجراءات في القرار الإدأهمیة ركن: الفرع الثاني

لركن الشكل والإجراءات أهمیة كبیرة في القرارات الإداریة وهذا إلى ما یوفره احترام 
وإتباع الإجراءات والخضوع لها من حمایة ودعم سواء للمصلحة العامة أو المصلحة 

.الخاصة

ت في القرارات الإداریة بالنسبة للمصلحة العامةأهمیة ركن الشكل والإجراءا: أولا

یلعب ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري دورا حیویا في حمایة المصلحة 
:العامة من حیث أنه

، وتبدو 1یعصم الإدارة من مخاطر التسرع، شأن كافة أنواع الإجراءات المدنیة والجزائیة-
حینما یقررها ویفرضها فعادة ما یكون ذلك للمصلحة أهمیة الأشكال والإجراءات أن المشرع 

.2العامة كان یفرض المشرع نشر القرار اعتبارا لإعلام الجمهور
الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة بإلزام السلطات الإداریة ركنحیث یقوم 

انین  المختصة بضرورات إتباع واتخاذ إجراءات والقیام ببعض الشكلیات المقررة في القو 
واللوائح الإداریة ومبادئ وأحكام القضاء قبل وخلال وبعد اتخاذ وإصدار القرارات الإداریة، 
ویؤدي ذلك إلى حمایة المصلحة العامة من مخاطر ومزالق وهفوات الزلل والتسرع والثورة 
والغضب والارتجال، كما لعب ركن الشكل والإجراءات دورا حیویا في تدعیم وتقویة مبدأ 

یة في الدولة، إذ یوسع في مصادر ومظاهر ونطاق أحكام الشرعیة الشكلیة للقرارات الشرع
وإرساء الضمانات اللازمة لحمایة الحقوق وإقامة التوازن بین مصلحة الإدارة من . 3الإداریة

.جهة والأفراد من جهة أخرى

.91صالسابقمحمد الصغیر بعلي، المرجع 1
.136عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص2
الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دیوان في النظام القضائي الجزائري،الإداریةعمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات 3

.509، ص2014المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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دى وكذلك تسهیل مهمة القضاء المختص في بسط رقابته على القرارات للتأكد من م
.1مطابقتها للأوصاف القانونیة المطلوبة

أهمیة ركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة بالنسبة للمصلحة الخاصة: ثانیا

حریاتهم، فإن جراءات في حمایة مصالح الأفراد وتبرز الأهمیة لركن الشكل والإ
حیان یعمل على حسن القانون في أغلب الأیتطلبهإصدار القرارات الإداریة وفقا لشكل الذي

إصدار هذه القرارات بحیث تكون ضمانة لهم في مواجهة سلطات الإدارة الواسعة وامتیازاتها 
.2الخطیرة

كما یلعب ركن الشكل والإجراءات دورا حیویا في حمایة مصالح وحقوق وحریات 
.بأعمال وظائفهاالأفراد من انحرافات وتعسف وتسرع وارتجال السلطات الإداریة أثناء القیام 
قد قررها المشرع لذا جل الشكلیات الجوهریة والإجراءات الوجوبیة في القرارات الإداریة 

بهدف تأكید وضمان حمایة حقوق وحریات ومصالح الأفراد من مخاطر والقضاء الإداري، 
في ممارسة مظاهر السلطة العامة أثناء القیام ،زلل وارتجال وتسرع السلطات الإداریة

ائفها، لأن هذه الشكلیات الجوهریة والإجراءات الوجوبیة توفر للسلطات الإداریة فرص بوظ
الثوري الهادئ والتبصر والتدبر الحكیم والرؤیة الواضحة والتأني في الوصول إلى حقیقة 

.3بسلامة ومعقولیة وشرعیة

.39صعادل بوعمران، المرجع السابق، 1
.54إبراهیم سالم العقیلي، المرجع السابق، ص2
دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة لقانون الإداري، عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة وا3

.75-74ص ص،2003الأولى،الجزائر،



الفصل الأول                                ماهیة الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة

28

اد إن الغرض من تقریر الشكلیات والإجراءات إنما هو إقامة بعض الضمانات للأفر 
.1لتكون ثقلا یوازي السلطة الضخمة الممنوحة للإدارة

والقاعدة العامة أن الإدارة لیست ملزمة بإتباع إجراءات معینة لإصدار قراراتها أو 
.إفراغها وصبها في أشكال وقوالب محددة، ما لم یلزمها القانون بذلك في بعض الحالات

:إلى ما یأتي131-88من المرسوم رقم21وفي هذا السیاق ذهبت المادة
یجب على الإدارة حرصا منها على تحسین نوعیة خدمتها باستمرار وتحسین صورتها«

العامة باعتبارها تعبیرا عن السلطة العمومیة، أن تسهر على تبسیط إجراءاتها وطرقها ودوائر 
ي وعلیها أن تعد مطبوعاته واستمارات مقننة بسیطة ف. تنظیم عملها وعلى تخفیف ذلك

.تصمیمها، مختصرة ومفهومة في مضمونها، وجذابة في شكلها وتقرأ بسهولة
ویجب علیها زیادة على ذلك أن تطور أي إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع التقنیات 

.، وفق ما أصبح یعرف بالإدارة الالكترونیة2»الحدیثة في التنظیم والتسییر 

والعیوب المترتبة علیهمصادر الشكل والإجراءات : المبحث الثاني

عند إصدار الإدارة لقراراتها لا تكون ملزمة بشكل محدد، وتعتبر أیضا غیر مقیدة 
بصورة محددة، ولكن لو أمر المشرع على أن یسبق صدور القرار إجراء لابد من احترام 

.القرار لهذا الشكل وإتباع الإدارة لهذا الشكل

لب الأول بعنوان مصادر الشكل ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى المط
في القرارات طلب الثاني بعنوان صور عیب الشكلوالإجراءات في القرارات الإداریة، والم

.الإداریة،  أما المطلب الثالث بعنوان حالات عیب الإجراءات في القرارات الإداریة

، 2004أبو زید همي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ىفمصط1
.690ص

، المتضمن تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، 1988جویلیة 4، المؤرخ في 131-88من المرسوم رقم 21المادة 2
.1988جویلیة 6، الصادرة في 27ر، عدد .ج
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مصادر الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة: الأولبالمطل
ون بمعناه العام قواعد الشكل والإجراءات بما نص علیه الدستور أو التشریع یحدد القان

العادي أو الأنظمة، وكذلك تؤدي المبادئ القانونیة العامة دورا مهما في إتباع قواعد شكلیة 
غیر منصوص علیها في القانون والأنظمة بالإستناد إلى روح التشریع، وما یملیه العقل 

وقد تنوعت مصادر الشكل والإجراءات وهذا ما سنراه في الفرع الأول .1وحسن تقدیر الأمور
.المصادر المكتوبة والفرع الثاني المصادر غیر المكتوبة

المصادر المكتوبة: الفرع الأول
تتمثل المصادر المكتوبة للقانون الإداري وركن الشكل والإجراءات بصفة خاصة في 

.ضاء الإداريالدستور والتشریع واللوائح وأحكام الق

القواعد الدستوریة: أولا
إن وظیفة الدستور هي وضع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة، لذلك فإنه 
من النادر أن ترد فیه قواعد الإجراءات والأشكال، ومن الأمثلة على القواعد الإجرائیة التي 

یس الحكومة أعضاء رئیقدم«1996من دستور 79نص المادة مصدرها الدستور نجد 
فهنا هذا الإجراء یسمى الاقتراح ،2»الذي یعینهمحكومته الدین اختارهم رئیس الجمهوریة

.ون مصدرها الأساسي هو الدستوروكذلك نجد وجود قواعد شكلیة یك
التشریعیةالقواعد:ثانیا

على عكس الدستور یعتبر التشریع مصدر خصب لمختلف الأشكال والإجراءات ومن 
3المتعلق بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة91/11من قانون 4و3ذلك المادة أمثلة 

.164- 163لو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص صمازن راضي لی1
، 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28من دستور79المادة 2
.، معدل ومتمم1996، الصادرة في 76ر، عدد .ج
واعد الخاصة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل ، یحدد الق1991أفریل 27، المؤرخ في 91/11من القانون رقم 4و3المادة3

.، معدل ومتمم1991ماي 08، الصادرة 21ر، عدد .لعمومیة، جالمنفعة ا
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قرار نزع الملكیة مسبوق بإجراء التصریح بالمنفعة واللتان تنصان على وجوب أن یكون
.قرار ثبوت هذه المنفعةالعمومیة بعد إجراء حقیق لإ

اللوائح: ثالثا

وهي تلك القواعد التي تجد مصدرها في النصوص الصادرة عن السلطة التنفیذیة في 
.1شكل مراسیم أو قرارات أو تعلیمات أو منشورات

أحكام القضاء الإداري: رابعا
ازدواج القضاء والقانون مصدرا أصلیا ورسمیا یعتبر القضاء الإداري في ظل نظام

.للقانون الإداري
القاعدة العامة أن یحدد التشریع واللوائح للقواعد الإجرائیة اللازمة لسلامة القرار 
الإداري، إلا أن قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر، قد توسع في ذلك فجعل مما 

والأشكال ملزما للإدارة، وعلیها إتباعه ویكون تقریر جرى علیه القضاء من تقریر الإجراءات 
القضاء للقواعد الشكلیة والإجرائیة عن طریق التوسع في تفسیر قواعد الشكل المنصوص 

.2علیها في القانون استلهاما لروح التشریع، واهتداء عما یرمي إلى تحقیقه من أهداف
المصادر غیر المكتوبة: الفرع الثاني

غیر المكتوبة للشكل والإجراءات في القرار الإداري، في العرف تتمثل المصادر
.والمبادئ العامة

العرف:أولا

ویقصد بالعرف ما جرى علیه العمل من جانب السلطة الإداریة في مباشرة 
اختصاصاتها الإداریة، وبذلك فإذا جرى العمل في الإدارة على إتباع وضع إجرائي أو شكلي 

96.، ص1990عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.302، ص2012محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري، د د ن، مصر 2
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ت الإداریة فإنه یتعین على الإدارة إذا توافر لهذا المسلك صفة معین في إصدار القرارا
القاعدة العرفیة أن تلتزم بإتباعه في إصدار القرارات الإداریة المماثلة، وإلا عد تصرفها 
مخالفا للقانون، إلا أنه تجب الملاحظة بالنسبة لقاعدة الإجراء أو الشكل التي یكون مصدرها 

جواز أن علىعرفیة في فرنسا ما جرى ومن أمثلة القواعد الالعرف ألا تخالف نص مكتوب،
یكون طلب الاستقالة من الوظیفة بطریقة ضمنیة، وكذلك على تعیین من یكون في طلیعة 

.1المرشحین لشكل منصب أستاذ بكلیة الحقوق

المبادئ العامة للقانون: ثانیا

المبادئ العامة للقانون روح التشریع المستخلصة من أحكام القضاء، ومن ثم تشكل
فهذه المبادئ وإن كانت لیست قواعد قانونیة مقننة، إلا أنها تأخذ حكم تلك القواعد حیث 

وترتیبا على ما تقدم فإن المبادئ العامة للقانون تلعب نفس الدور .استنبطها القضاء منها
ي مجال الشكل في القرارات الإداریة، بحیث إذا ما تطلبت تلك المبادئ الذي یلعبه القانون ف

.شكلا معینا لإصدار قرار ما أصبحت الإدارة ملزمة بهذا الشكل لصحة قرارها

كشكل التعقیب على القرارات الإداریة ومن المبادئ العامة للقانون الملزمة للإدارة
على شكل معین فیجب عند التعقیب علیه بالسحب أو بالإلغاء، أنه إذا صدر قرار بناء 

بالسحب أو الإلغاء إتباع ذات الشكل، إلا إذا كان المشرع قد نظم لهذا التعقیب أسلوبا 
یخالف أسلوب إصداره، أو كانت حكمة الشكل تتوافر عند الإصدار دون التعقیب، كما في 

جزاء، ولا ضرورة له عند حالة التحقیق الذي یعد إجراءا جوهریا یتعین احترامه قبل توقیع ال
وإن القضاء رغبة منه في حمایة الأفراد فرض على الإدارة في كثیر .2سحبه لانتفاء حكمته

من الحالات إلتزام شكلیات لم ترد في حرفیة النصوص وإنما تجد سندها في القواعد القانونیة 

أحمد مصطفى الدیداموني، الإجراءات والأشكال في القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، الهیئة المعرفیة للكتاب، مصر، 1
.34، ص1992

.229مصطفى قرزان، المرجع السابق، ص2
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یضعه من مبادئ غیر المدونة، ومن الإجراءات والشروط الشكلیة التي قررها القضاء فیما 
عامة تلك التي تتعلق بحق الدفاع وحیاد الإجراءات وعدم تحیزها لطرف معین، كما أن حق 
الدفاع حق مقدس فلا تهدر ضماناته ولو كان مجلس التأدیب على غیر علم بسبب تغیب 

.1المشتكي علیه
في القرارات الإداریةصور عیب الشكل : الثانيالمطلب 

مقیدة في صورة محددة للإفصاح عن إرادتها ما لم یأمر الأصل أن الإدارة غیر
المشرع بإتباع شكل معین في إصدار قراراتها في هذه الحالة تلتزم الإدارة بإتباع هذا الشكل، 
بذلك فالأصل لا یشترط أن یصدر القرار الإداري في شكل معین وأنه لیس للقرارات الإداریة 

توبا وقد یصدر شفویا، وأنه لیس له صیغ معینة یتم أشكال یتم حصرها، فقد یكون القرار مك
إصداره بأحدها، بل یمكن أن یكون بكل ما یمكن أن یحمل معنى اتجاه الإدارة في نطاق 
سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني معین لها لما كان هدا الأثر ممكنا وجائزا قانونا، 

.2فیكون هذا الاتجاه الإداري متضمنا قرارا إداریا
فتتعدد وتختل الأشكال والإجراءات الواجب إتباعها من جانب الإدارة عند إصدار 
قرارها، ونعرض فیما یلي صور الأشكال والإجراءات للقرارات الإداریة، وفي هذا المطلب نجد 

فرع (، والأشكال غیر المكتوبة للقرار الإداري )فرع أول(الأشكال المكتوبة للقرار الإداري 
).ثاني
الأشكال المكتوبة للقرار الإداري: الأولالفرع

للأشكال المكتوبة صور متعددة منها ما یتعلق مثلا بالإرادات المكتوبة التي یوقع 
علیها الملك مفردا والأنظمة الصادرة من الوزراء والأعضاء العاملین، وهناك من القرارات ما 

ت مختلفة منها ما یتعلق بتسبب یتطلب في إصداره وجوب مراعاة أشكال متعددة بتوافر بیانا
.61خالد سمارة الزغبي، المرجع السابق، ص1
، 28جلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد ، دراسة مقارنة، مخصوصیة الشكل في القرار الإداريباسم جاسم یحي، 2

.33- 32، ص ص2022، كلیة العوم الإسلامیة، قسم علوم القرآن، جامعة بابل، العراق، 05العدد 
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القرار الإداري أو بیان تاریخ صدور القرار الإداري أو التوقیع على القرار من الجهة 
.1المختصة إلى غیر ذلك من الأشكال

:كتابة القرار الإداري-1

الأصل أن الإدارة حرة كقاعدة عامة في التعبیر عن إرادتها في الشكل الذي تراه، ولا 
الشكل الكتابي للقرار الإداري ملزما إلا إذا نص القانون علیه صراحة أو ضمینا مع یكون 

.            د یكون مكتوبا كما قد یكون شفویاذلك فقد ذهب القضاء الإداري المصري إلى أن القرار ق
كما أن الكتابة تصبح ضرورة ملزمة للإثبات وعنصرا ضروریا من عناصر الشكل 

لجوء للرقابة الإداریة المختلفة أو الرقابة القضائیة أمام محاكم القضاء والإجراءات عند ال
الإداري، كما أن التطور التكنولوجي الیوم في إطار النظام الاقتصادي العالمي جعل من 

، حیث 2الكتابة عنصرا أساسیا من عناصر الشكل في القرار الإداري في عصرنا المعاصر
لا یمكن أن «بنصها 06/03من قانون 218ل المادة نجد هذه الصورة تطبیقاتها من خلا

.3»تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي 

:التسبیب في القرار الإداري-2

الإدارة بقرارها نذكر في صلبه دوافع إصداره بهدف إحاطة المخاطبین یقصد بتسبیب
بالأسباب القانونیة والواقعیة التي لأجلها قامت الإدارة بإصدار القرار بحقهم، إلا أنه قد 
یشترط القانون على الإدارة تسبیب بعض القرارات الإداریة، ویعتبر هذا الإجراء أحد المظاهر 

اري، فإن لم یلزمها القانون ذكر السبب، حیث أن  القاعدة في فقه الخارجیة للقرار الإد
، عیب الشكل وأثره في القرارات الإداریةین، عبد  الرؤوف أحمد الكساسبة، أحمد عارف الضلاعین، یصفاء محمود السویلم1

.1014، ص2018، الجامعة الأردنیة، الأردن، 01، العدد 40التشریعیة والقانون، المجلد مجلة دراسات العلوم
، مجلة العلوم التربویة والدراسات الإنسانیة، الشكل والإجراءات في القرارات الإداریةضیاء عبد الرحمن، أحمد عثمان، 2

.496، ص2000، كلیة الحقوق، جامعة بدر، الیمن، 21العدد 
، المتضمن القانون 2006یولیو15، الموافق لـ1427جمادى الثانیة 19المؤرخ في 06/03رقم مرمن الأ218المادة 3

.2006ماي 16،الصادرة ي 46، ج ر، عددمومیةللوظیفة العالعامالأساسي
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، ومن الأمور التي تستلزم 1القانون الإداري أن الجهات الإداریة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها
التسبیب حالة رفض منح رخصة البناء، فإذا كان منح رخصة البناء لا یثیر من حیث 

فا لذلك قد تنشأ منازعة أمام وضعیة أو حالة رفض الأصل أي إشكالیة أو منازعة، فإنه خلا
في 1991ماي 28المؤرخ في 91/176منح رخصة البناء، ولقد جاء المرسوم التنفیذي 

لا یمكن أن یرخص البناء إلى إذا كان المشروع المتعلق به "والتي جاء فیها 44مادته 
الخاصة بطالب الرخصة تحل مطابقا لوثیقة فإذا لم تتوفر الإجراءات والشروط... موافقا

.2"محل ذلك

ة وكذلك من القرارات التي توجب التسبیب في القانون الجزائري تلك القرارات المتضمن
لوظیفة المتعلق با03-06من الأمر 164/165/170عقوبات تأدیبیة من خلال المواد

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین «:  على ما یلي165حیث نصت المادة العمومیة
.3»من تاریخ إخطارها ... العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر

11المتعلق بالوقایة من الفساد في نص المادة 01-06بالإضافة إلى القانون رقم 
ن العمومیة یتعین لإضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤو «: منه، حیث نص على ما یلي

بتسبیب قراراتها تصدر في ... على المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة أن تلتزم أساسا
.4»غیر صالح المواطن بتبیین طرق الطعن المعمول بها 

دراسة "الفلسطیني عیب الشكل والإجراءات وأثره على صحة القرار الإداري في القانون مصطفى الزناتي، مصطفى أسامة1
.53-52، ص ص2018، رسالة ماجستیر، أكادیمیة الإدارة السیاسة للدراسات العلیا، جامعة الأقصى، فلسطین، "تحلیلیة

ر، .، یحدد كیفیات تحضیر شهادات التعمیر وتسلیمها، ج1991ماي 28، المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي رقم 2
.متمم، معدل و 1991، لسنة 26عدد 

، 2006یولیو15الموافق ل1427جمادى الثانیة 19، المؤرخ في06/03قم  ر الأمر من 170و 165و164مادة لا3
.2006ماي 16،الصادرة في 46عددر،.ج، مومیةللوظیفة العالعام المتضمن القانون الأساسي 

علق بالوقایة من ، المت2006فیفري 20، الموافق1427محرم عام 21المؤرخ في06/01قانون رقم المن 11المادة 4
.، معدل ومتمم2006مارس 08، الصادرة في 14ر، عدد .، جالفساد ومكافحته
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فتسبیب القرار یعني ذكر سبب القرار في متنه والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب 
.1ع بذلكقراراتها إلا إذا ألزمها المشر 

:توقیع القرار الإداري-3

القاعدة العامة أن إصدار القرار الإداري المكتوب بمقتضى عملیا توقیع الجهة 
المختصة علیه، سواء ورد هذا الإجراء في نص قانوني أو لم یرد، وذلك من أجل إضفاء 

.المزید من المصداقیة والحجیة على الوثائق الإداریة كوسائل إثبات

لى ذلك أنه إذا لم یوقع صاحب السلطة المختصة على القرار، اعتبر القرار ویترتب ع
غیر موجود إذ أن للتوقیع على القرار أثار هامة في حیاة القرار الإداري، ویتعین فیمن یوقع 
القرار أن یحدد صفته، وما إذ كان هو المختص بإصدار القرار أم مفوضا في إصداره مع 

ل محل المختص بسبب غیابه، وذلك حتى یكون صاحب الشأن ذكر سند تفویضه، أم أنه ح
على علم بمدى توافر عنصر الاختصاص من عدمه، حتى یقرر ما إذا كان سیقبل القرار أم 

.2سیطعن علیه قضائیا بدعوى الإلغاء

:ار الإدارير مكان وتاریخ صدور الق-4

والنظام على مكان معین استقر الفقه والقضاء الإداریین على أنه إذا نص القانون 
ن تصدر قرارها فیه، فإنها تكون ملزمة في ذلك المكان، وإلا ترتب على دارة أیتعین على الإ

ذلك بطلان القرار إذا صدر خارج المكان المحدد قانونا لإصداره، أما إذا لم یوجد نص 
ر في یقضي بتحدید مكان معین لإصدار القرار فإن عدم ذكر مكان صدور القرار لا یؤث

صحة شكل القرار، لأن الأصل أن إصدار القرار في مكان غیر المكان المحدد لمباشرة 
34باسم جاسم، المرجع السابق، ص 1

، دراسة تحلیلیة مقارنة بأحكام مجلس الدولة عیب الشكل في القرار لإداريم عبد العلیم سلامة، یشعبان عبد الحك2
، كلیة الدراسات الإسلامیة 31، العدد 01كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، المجلد المصري، حولیة 

.688-687صص،2005، جامعة الأزهر، مصر، والعربیة للبنات
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من 22، وأشارت المادة 1مصدر القرار لمهام وظیفته لیس له أثر في صحة شكل هذا القرار
یلصق مشروع جدول أعمال «قانون البلدیة على تطبیقات هذه الصورة والتي نصت 

.2»... ة المداولات، وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهورالاجتماعیات عند مدخل قاع

ویعرف عدم الاختصاص المكاني بأنه عدم قدرة رجل الإدارة على اتخاذ قرارات إداریة 
تقع خارج منطقة اختصاصه الإقلیمي، فلا یجوز لمحافظ یرید مثلا أن یصدر قرارا یتعلق 

، أما بالنسبة 3اختصاصه المكانيبمحافظ المرفق، لأن هذه المحافظة تخرج عن نطاق
لتاریخ إصدار القرار فإنه تعلق بالاختصاص الزمني لمصدر القرار والمدد الزمنیة اللازمة 
لتنفیذه على أن تاریخ صدور القرار إنما یعد بیانا شكلیا في إصدار القرار الإداري ولیس 

. 4قرارشرطا لصحة ال

73المادة : ونجد هذه الصورة تطبیقاتها في التشریع الجزائري في النصوص التالیة
تصبح استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة «من قانون البلدیة أشار إلى أن 

، أي أن استقالة رئیس المجلس الشعبي 5»المفعول ابتداء من تاریخ استلامها من الوالي 
عول إلا من تاریخ استلامها من الوالي، وكذلك قانون الوظیفة البلدي لا تكون ساریة المف

خمسة وأربعون ) 45(في أجل لا یتعدى ... «166العمومیة الذي جاء في نص مادته 
، قد نص 6»یوما ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ المنسوب إلى الموظف بإنقضاء هذا الأجل 

، كلیة03، العدد 12، مجلة المنارة، المجلد عیب الشكل في قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیةش، ككریم یوسف كشا1
.482، ص2006القانون، جامعة الیرموك، الأردن، 

، المتعلق 37، عدد2011یونیو 22موافق ل ، ال1432شعبان 01مؤرخ في 11/10رقم ون قانالمن 22المادة 2
.2011یولیو 03، الصادرة في 37ر، عدد.،جبالبلدیة

.482ش، المرجع السابق، صككریم یوسف كشا3
.1014المرجع السابق، صین، یصفاء محمود السویلم4
ر، .یة، ج، المتعلق بالبلد2011یونیو22ل ، الموافق 1432شعبان01، المؤرخ في 11/10قانون رقم المن 73المادة 5

.2011یولیو 03،الصادرة في 37عدد
القانون ن ، المتضم2006یولیو15الموافق ل 1427دى الثانیة اجم19، المؤرخ في 06/03رقم الأمرمن 166المادة 6

.2006ماي 16،الصادرة في 46عدد، ج ر، مومیةللوظیفة العالعام الأساسي 
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عتبر تاریخ إیداع مستخلص المداولة التاریخ ی«:  على أنه52كذلك قانون الولایة في مادته 
.1»المسجل على وصل الاستلام 

ومن هذه المادة یتضح لنا بأن المشرع الجزائري أدرج أهمیة لذكر التاریخ في القرار 
.الإداري

:الإشارة إلى الأسانید التي یقوم علیها القرار-5

ذلك في صورة نصوص ویعني أن یتضمن القرار سنده الذي یقوم علیه سواء كان
قانونیة أو مبادئ قضائیة، أو نظریات فقهیة أو غیرها مما یذكر عادة في دیباجة القرار، 
كالإشارة إلى النص الذي منح مصدر القرار اختصاصه على أن الإشارة لسند القرار لیست 

لیا ، وهذا ما أكدته المحكمة الع2شرطا لصحته شریط أن یكون السند صحیحا وقائما قانونا
أن الخطأ في ذكر المادة القانونیة لایوجب إلغاء القرار الإداري، : "في بعض أحكامها بقولها

ما دام أن للمجلس الذي أصدر القرار صلاحیته إصدار ذات القرار بالإسناد إلى مادة أخرى، 
.3"ویمكن حمله على الوقائع في ملف الدعوى

الإداري القواعد والمبادئ أي أن یحدد مصدر القرار ویوضح في صلب القرار
القانونیة التي یستند إلیها والحقیقة أن ذكر السند لیس بالأمر الواجب ولكنه بالتأكید دلیل 
الوضوح من جانب الإدارة ومطمئن للمخاطب بالقرار وإن كان القضاء لیعتبر أن الإشارة 

ن یكون له سند للسند القانوني شرط لصحة القرار لأنه یفترض أن أي قرار إداري یجب أ
.4غیر صحیح، فإن ذلك لا یلغي القرار لطالما أن الجهة الإداریة هي ذات اختصاص

المتعلق ، 2012فیفري 21ل ، الموافق 1433ربیع الأول 28المؤرخ في 12/07قانون رقم  المن 52المادة 1
.2012فیفري 29الصادرة في ، 12عددر، .،جبالولایة

.1014صین، المرجع السابق،یصفاء محمود السویلم2
.484ش، المرجع السابق، صككریم یوسف كشا3
.62آلاء سعد أحمد، المرجع السابق، ص4
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الأشكال غیر المكتوبة للقرار الإداري: الفرع الثاني

لا یقتصر صدور القرار لإداري على الأشكال المكتوبة فقط، وإنما تصدر أیضا 
:  حول التاليالأشكال غیر المكتوبة وسنتناول هذه الصور على الن

الشكل الشفهي للقرار الإداري                                                      -1

قد یصدر القرار الإداري في صورة شفویة غیر مكتوبة وخاصة في القرارات الفردیة 
یوجهها التي تصدر في مجال الوظیفة العامة، كما هو الشأن بالنسبة للتعلیمات الشفویة التي 

الرئیس الإداري لموظفیه، إلا أنه لا یجوز للإدارة أن تلجأ لشكل الشفوي للقرار الإداري إذا 
كان هناك نص قانوني صریح یستبعده، كأن یكون هناك نص قانوني یستلزم في تصرف 

.الإدارة الذي یزید عن مبلغ معین أن یكون مكتوبا

قرارات الإداریة في وسائل الاستقبال وقد تطبق الصورة الشفویة غیر المكتوبة في ال
الهاتفي أي عن طریق المكالمات التلفزیونیة من صاحب الاختصاص، لاسیما بعد التطور 

. في وسائل الاتصالات واستخدامها من قبل الأجهزة الإداریة

:الإشارة كشكل غیر مكتوب للقرار الإداري-2
الملزمة في شكل عن إرادتها المنفردة وة بالإفصاح إذا كانت الإدارة كأصل عام غیر ملزم

یمنع الإدارة من أن تصدر قرارها على شكل إشارة توجه لصاحب معین، فإنه لا یوجد ما
الشأن بقصد ترتیب أثار قانونیة معینة، وذلك بما هو معمول به في القانون الخاص، حیث 

.1تعتبر الإشارة شكلا من أشكال التعبیر عن الإرادة
:نيكشكل غیر مكتوب في القرار الضموت السك-3

إذ كنا قد أشرنا سلفا إلى أن الشكل المكتوب للقرار الإداري یظهر بصورة صریحة في 
شكل شفوي فإنه یمكن أن یظهر في صورة ضمنیة تتمثل في سكوت الإدارة إذ كان یشكل 

.492ص ش، المرج السابق، ككریم یوسف كشا1
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في الاعتبار وأنه أحد الوسائل غیر المكتوبة للتعبیر عن إرادتها التي یضعها القانون الإداري
أنه إذا كان السكوت علامة الرضاء فإن الأصل في مجال القانون ": وفقا للقول المأثور

، ومن أمثلة القرارات 1"الإدارة بعد بمثابة رفض وإنه استثناء یعد قبولاصمتالإداري إن 
نون الفقرة الثانیة من قا830الضمنیة المستمدة من سكوت الإدارة ما نصت علیه المادة 

یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد، خلال «الإجراءات المدنیة والإداریة 
.2»شهرین بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم 

حالات عیب الإجراءات في القرارات الإداریة: المطلب الثالث
القرارات الإداریة بتعدد وتنوع هذه تتعدد وتتنوع الإجراءات المقررة قانونا لإصدار 

، )فرع أول(القرارات ونجد في هذا المطلب الإجراءات السابقة لصدور القرار الإداري 
).فرع ثاني(الإجراءات اللاحقة لصور القرار الإداري 

الإجراءات السابقة على إصدار القرار الإداري: الفرع الأول

داریة كقاعدة عامة، إلا إذ تدخل المشرع إن الإجراءات لا تفترض في القرارات الإ
ونص صراحة على وجوب إتباع إجراءات معینة لإصدار القرار الإداري، ومن أبرز هذه 

:الإجراءات فیما یلي

):الاستشارة(ل إصدار القرار بأخذ رأي جهة معینة ق-1

قد یلزم القانون الجهات الإداریة مصدرة القرار في بعض الحالات أخد رأي جهة
قراها أخرى معینة قبل إصدار القرار، قد تكون فردا أو هیئة أو مجلس، فإذا أغفلت ذلك فإن 

.74آلاء سعد أحمد، المرجع السابق، ص1
راءات نون الإج، المتضمن قا2008فبرایر 25الموافق لـ1429صفر 18المؤرخ في 08/09قانون رقم المن 830المادة 2

.2008أفریل 23، الصادرة في 21ر، عدد .، جالمدنیة والإداریة
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) وجوبا(قد یكون ) الاستشارة(إلا أن أخذ رأي جهة معینة یكون معیبا بعیب الإجراءات، 
.1صدرة القراروملزما للإدارة م

من 158في التشریع الجزائري المادة ) الاستشارة(ومن أمثلة أخذ رأي جهة معینة 
: المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، بحیث نصت على ما یلي03-06الأمر رقم 

یمكن نقل الموظفین إجباریا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ویؤخذ رأي اللجنة «
ء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل ویعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي الإداریة المتساویة الأعضا

.»أقرت هذا النقل 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات «: منه على أن165/2كما نصت علیه المادة 
التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من 

ة المتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن اللجنة الإداری
یوما ابتداء من ) 45(تثبت في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى خمسة وأربعون 

.2»تاریخ إخطارها 

: التنسیب الذي یسبق صدور القار الإداري-2

بعض القرارات الإداریة یعد التنسیب أحد الإجراءات الشائعة المتعبة عند اتخاذ
المتعلقة بتعیین الأفراد، أو القرارات الإداریة المتعلقة بتشكیل المجالس و اللجان لتولي 
الوظائف والمهام وفقا لما ینص علیه القانون، ویتمثل في قیام الجهة الإداریة بوضع مقترح 

هذا الإجراء بطبیعته القرار الإداري أمام الجهة المختصة بإصدار هذا القرار، وعلیه یتمیز
بأكثر من جهة، كما أنه یمثل من جانب أول التزاما قانونیا یقع على وباتصالهالمختلطة، 

.280، ص279، ص2009نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، در الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1
المتضمن ،  2006یولیو15، الموافق ل 1427جمادى الثانیة19، المؤرخ في 06/03رقم مر من الأ165و158المادة 2

.2006ماي 16،الصادرة في 46ر،  عدد.،  جمومیةللوظیفة العالعامانون الأساسيالق
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عاتق جهة التنسیب، ومضمونه القیام بعمل معین، ومن جانب ثاني یعد إجراءا تمهیدیا لابد 
.1من توافره مسبقا قبل اتخاذ القرار الإداري من قبل جهة الإصدار

قات المحكمة العلیا في مجال التنسیب كإجراء ما قضت به في أحكامها ومن تطبی
استقر الاجتهاد على أنه إذا اشترط المشرع وجود تنسیب بالشكل الذي : "المتتابعة بقولها

حدده القانون وبغض النظر عما كان هذا التنسیب ملزما للإدارة أم غیر ملزم، فإن القرار 
. "انون ویتعین إلغاؤهر قانوني یعتبر مخالفا للقالصادر بالاستناد إلى تنسیب غی

:إجراء التحقیق في القرار الإداري-3

تعتبر إجراءات التحقیق من الإجراءات الهامة التي تلجأ إلى الإدارة قبل إصدار 
قرارها، والمجال الواسع لتطبیق هذا الإجراء القرارات التأدیبیة حیث یفرض المشرع على 

الالتزام بهذا الإجراء قبل إصدار القرار التأدیبي بحق الموظف المخالف سلطات التأدیب 
وسماع دفاعه، وفقا للأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنیة الحالي، وقد أكدت المحكمة 
العلیا في أحكامها المتتابعة على وجوب التزام سلطات التأدیب بإجراءات التحقیق قبل 

إن المبادئ والقواعد المقررة التي تحكم إجراءات : "ت بقولهاإصدار القرارات التأدیبیة فقض
التأدیب توجب سؤال الموظف ومواجهته بما هو مأخوذ علیه وتمكنه من الدفاع عن نفسه 

ومن . 2"لأن ذلك من الضمانات الأساسیة الواجب توافرها، وأن إغفال ذلك جزاؤه البطلان
یتم إجراء التحقیق مع الموظف أبرز الضمانات للموظف في نطاق التأدیب هو أن

دراسة (التنسیب كإجراء لإصدار القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العلیا الفلسطینیة محمد سلیمان نایف بشیر، 1
، 2020كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن، ،04، العدد 47، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد )تحلیلیة

.221ص
.282- 281ص ص، السابقلمرجعنواف كنعان، القضاء الإداري،ا2



الفصل الأول                                ماهیة الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة

42

والاستماع لأقواله ومنحه فرصة للدفاع عما أسند إلیه من اتهام على اعتبار أن التحقیق 
.1الأولى في الإجراءات التأدیبیةالإداري هو الخطوة 

ویعرف التحقیق الإداري بأنه الإجراء الذي یهدف إلى كشف حقیقة العلاقة بین 
أدیبي المنسوب إلیه، ویجري التحقیق الإداري عادة بعد اكتشاف الموظف المتهم والخطأ الت

الإدارة للسلوك غیر السوي للموظف، فیتعین علیها الوقوف على بحث حقیقة الوقائع 
المنسوبة إلیه، وعلى الظروف التي ارتكبت فیها، كما تسعى للبحث عن الأدلة التي تفید 

ري من أهمیة للموظف ولجهة الإدارة، فإن نسبة الوقائع إلى الموظف، نظرا للتحقیق الإدا
قواعد ممارسته تولاها المشرع صراحة، إضافة إلى القضاء الإداري الذي قام بدور كبیر في 
سد جوانب النقص في النصوص القانونیة استنادا إلى المبادئ العامة للقانون، وقد اختلفت 

171وبموجب المادة . 2جوازیاتشریعات الدول حول مدى اعتبار التحقیق إجراءا إلزامیا أو
من قانون الوظیفة العمومیة على أن التحقیق الإداري یكون اختیاریا، 03-06من الأمر رقم 

یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس «: فنصت على أنه
في القضیة تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السلطة التي لها صلاحیة التعیین قبل البث

.3»المطروحة

الإجراءات اللاحقة لصدور القرار الإداري: الفرع الثاني

.91آلاء سعد أحمد، المرجع السابق، ص1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموميمخلوفي ملیكة، 2

، ص 2012القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.64-63ص

ن القانون المتضم،2006یولیو15الموافق ل 1427، المؤرخ في جمادى الثانیة 06/03رقممرمن الأ171المادة 3
.2006ماي 16،الصادرة في 46،  ج ر، عددمومیةللوظیفة العلعام االأساسي 
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بعدما تطرقنا إلى الإجراءات السابقة لصدور القرار الإداري یفترض مراعاة إجراءات 
:أخرى بعد إصدار القرار الإداري والمتمثلة كالتالي

النشر والتبلیغ: أولا

الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن میعاد الطعنمن قانون 829من خلال المادة 
بالإلغاء یسري من یوم تبلیغ القرار إذا كان فردیا أو من تاریخ نشره إذا كان جماعیا أو 

1.تنظیمیا

:النشر-1

مجموع الوقائع التي من شأنها أن تعلم الجمهور "تعرف محكمة التنازع النشر بأنه 
.2ءت به مبادئ القضاء الإداري كاملة ومنتظمة، وذلك حسب ما جا"بالنصوص الجدیدة

والنشر " إتباع الإدارة شكلیات معینة لكي یعلم الجمهور بالقرار: "یعرف الفقه النشر بأنهو-
كوسیلة للعلم بالنسبة هو الوسیلة الأساسیة للعلم بالنسبة للقرارات التنظیمیة ولا یعتد به

للقرارات الفردیة، إلا إذ نص المشرع على ذلك صراحة، والقاعدة العامة في النشر أنه إذا 
نص المشرع على طریقة معینة للنشر فیجب إتباعها فإذا تم النشر بطریقة أخرى غیر 

فتوحا، الطریقة التي حددها المشرع لا یعقد بها في مجال میعاد الطعن ویظل میعاد الطعن م
ففي فرنسا إذا حدد المشرع طریقة معینة للنشر یوجب مجلس الدولة الفرنسي إتباعها، ولكن 
في حالة غیبة النص ینبغي أن یتطابق النشر مع موضوعه، فإجراء یتعلق بموظف بالتعلیم 

، المتضمن قانون 2008فبرایر 25هـ، الموافق لـ 1429صفر 18، المؤرخ في 09-08رقم من القانون 829المادة 1
.2008أبریل 23، الصادرة في 21ر، عدد.الإجراءات المدنیة والإداریة، ج

،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة في القرار الإداريالشكل والإجراءات بونة عقیلة، 2
.76، ص2012/2013، الجزائر، 1المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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القومي یتعین نشره بالمجموعة الرسمیة للتعلیم القومي، أم إذا تم النشر بمجرد منشور أو 
.1دوري فلا یكفي هذا النشر لنشر الإجراءكتاب 

):الإعلان(التبلیغ -2
یعتبر التبلیغ ذو أهمیة كبیرة، كون التبلیغ هو أساس عملیة التقاضي، فهو الوسیلة 

.التي رسمها المشرع لتمكین الطرف الآخر للعلم بواقعة معینة
راءات القضائیة التي فالتبلیغ هو الشكلیة التي یتم بواسطتها إعلام المبلغ إلیه بالإج

تتخذ ضده، وتتجلى أهمیته فیما یترتب علیه من مواعید الطعن حضور الجلسات وغیر ذلك 
من الآثار، فالتبلیغ هو المفتاح الذي لا یمكن بدونه البث في المنازعات القضائیة، لذلك 

.2تبقى الكثیر من الملفات على رفوف المحاكم في انتظار استكمال إجراءات التبلیغ

القواعد الإجرائیة لتشكیل المجالس واللجان: ثانیا
إذا كان القرار الإداري صادر عن لجنة أو مجلس، فإن سلامته تتوقف من الناحیة 
الشكلیة على التزام اللجنة أو المجلس بالقواعد المتعلقة بالتشكیل والإجراءات المتبعة لإصدار 

والالتزام بجدول الأعمال، وقواعد سیر القرار من حیث توجیه الدعوة إلى جمیع الأعضاء،
.3العمل باللجنة ومكان الانعقاد، والقواعد المتعلقة بالمداولات والتصویت

:تشكیل اللجان الإداریة-1

یتطلب المشرع صدور قرار من مجلس أو لجنة، ولكن یكون القرار الصادر من 
اللجان صحیحا، وأن اللجنة صحیحا یجب أن یكون تشكیل هذه المجالس أوأوالمجلس 

.4تعقد اجتماعاتها بشكل قانوني صحیح بمعنى أن یكون مكتملا لأركان صحة انعقادها

.78- 77، ص ص2009محمد السناري، نفاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1
.46حمد یوسف العدوان، المرجع السابق، ص رائد م2
.694سلامة، المرجع السابق، صیم شعبان عبد الحكیم عبد العل3
.283ي، المرجع السابق، صالإدار نواف كنعان، القضاء 4
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فبالنسبة لقواعد التشكیل یجب تشكل اللجنة من الأشخاص شاغلي الوظائف الذین 
حددهم القانون أو اللائحة، ولا یجوز أن یحل محل عضو آخر إلا إذا أجاز القانون ذلك، 

راعاة القواعد المتعلقة بالمداولات والتصویت ومن ذلك الالتزام بسریة الجلسة كما یجب م
، حیث یتطلب القانون 1استثناءابالتمریرواشتراط الإجماع في حالة الموافقة على القرار 

أحیانا إجراءات خاصة لانعقاد اللجان أو المجالس انعقادا صحیحا فقد ینص على ضرورة 
وتعد الجلسة باطلة إذا اقتصرت الدعوة على عدد من الأعضاء اكتمال النصاب القانوني 

دون الآخرین، وإذا كان حضور المجالس واللجان وفق التكوین الذي حدده القانون یشكل 
ضمانة مهمة للأفراد، فإنه لا مجال للقول بأن زیادة أعضاء هذه المجالس یشكل زیادة في 

ین واللوائح لا تحقق إلا بإتباع الإجراء الذي هذه الضمانة لأن الضمانات المقررة في القوان
حدده المشرع، ولقد استقرت غالبیة قرارات المحكمة العلیا على ضرورة أن تصدر قرارات 

في ة معیبالمجالس أو اللجان وفق التكوین والإجراءات الذي حدده القانون وإلا كانت قراراتها 
.2الشكل قابلة للإلغاء

عمل المجالس واللجان یتم تحدیدهما بواسطة القانون خلاصة القول أن نظام سیر
واللوائح، وفي حالة عدم النص على قواعد معینة تحكم سیر عمل المجالس واللجان فإن 

.3القضاء یطبق المبادئ العامة للقانون
:المداولة-2

الأصل في اللجان أو الهیئات المقررة أن یدعى جمیع الأعضاء المنصوص علیهم 
للآخر ثم یؤخد القانون إلى اجتماع یحدد زمانه، فیتبادلون الرأي ویدلي كل منهم بحجتهفي 

ومع ذلك فیجوز أخذ رأي بطریق التمریر على الأعضاء منفردین، ویصدر الرأي في النهایة، 
القرار إذا كان مضمونه مجمع علیه من جمیع الأعضاء، أما إذا شد واحد منهم وجب 

.695-694شعبان عبد الحكیم عبد العلیم سلامة، المرجع السابق، ص ص1
.47أسامة مصطفى الزناتي، المرجع السابق، ىمصطف2
.697المرجع السابق، صشعبان عبد الحكیم عبد العلیم سلامة،3
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دعوة جمیع الأعضاء للاجتماع لإبداء رأیهم بعد المناقشة فیما بینهم، بصحة المداولة قانونا
ویثور النقاش في بعض الأحیان حول مكان الالتجاء إلى طریق التمریر بالنسبة لسائر المواد 

یتطلب القانون في بعض الأحیان و .التي تدخل في اختصاص اللجنة أو الهیئة فیما بینهم
ارت أثناء المداولة، وفي هذه الحالة عدم تحریر المحضر تحریر محضر المناقشات التي د

أو النقض الجوهري فیه یؤدي إلى بطلان الإجراءات، الأمر الذي یؤدي إلى بطلان القرار 
لإداري ذاته، أما إذا لم یشترط القانون تحریر مثل هذا ولم یحرر فعلا أو لحق به عیب 

.1ر الإداريجوهري فإنه لا یعتبر عیبا في الشكل بعیب القرا
: التصویت-3

فتصدر تي حددها القانون، و إذا لم یحددالقرارات یجب أن تصدر بالأغلبیة ال
عضوا حضروا 15بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین، لنفرض أن هیئة كانت تضم 

جمیعا، وامتنع خمسة عن التصویت، وصوت ستة في صالح القرار، في هذه الحالة على 
أساس أنه قد حصل على أغلبیة الآراء التي أبدیت، أم یعتبر مرفوضا على أساس انه لم 

.ة للحاضرین وهي ثمانیة أصواتیحصل على الأغلبیة المطلق
القانون على حل صریح لهذا الوضع فإن القرار لكي یصدر لابد أن إذا لم  ینص

یحصل على الأغلبیة المطلقة للحاضرین، وهي تبلغ في هذه الحالة ثمانیة أصوات، وأكبر 
حجة تسند هذا الحل معتمدة من المنطق، فالأخذ بالحل یؤدي إلى نتائج غیر معقولة على 

التصویت ووافق صوت واحد على القرار عضوا عن 14الإطلاق، فإذا حدث أن امتنع 
صادرا على أساس انه قد حصل على أغلبیة، لا شك أن هذه النتیجة غیر المعقولة تحتم أن 
نلجأ إلى الحل الذي نقول به ونتطلب في القرار أن یحصل على الأغلبیة المطلقة للحاضرین 

.2ون صراحة على ذلكجمیعا، وقد حكم بـأن صوت الرئیس لا یعد مرجحا إلا إذا نص القان

.144-143، ص ص2017برهان زریق، عیب الشكل في القرار الإداري، الطبعة الأولي، سوریا، 1
.145-144، ص صالمرجع نفسه2
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:الأولخلاصة الفصل

تعتبر القرارات الإداریة مظهر من مظاهر السلطة العامة والتي تعمل على حفظ 
النظام العام، وهي تعبیر عن إرادة الإدارة الملزمة، قصد إنشاء أو إلغاء أو تعدیل أحد 

رار الإداري لا یستقیم المراكز القانونیة، وهذا من أجل تحقیق المصلحة العامة، بحیث أن الق
.إلا إذا اجتمع على أركان

ویمكن القول أن الشكل والإجراءات من أهم أركان القرار الإداري، فعند إصدار القرار 
تكون السلطة مقیدة بإلزامیة إتباعه، أما إذا تخلى المشرع على تحدید أي شكل أو إجراء فإنه 

.یكون للإدارة سلطة تقدیریة لإتباعه من عدمه

أما مصادر الشكل والإجراءات قد انقسمت بدورها إلى مصادر مكتوبة وغیر مكتوبة، 
أشكال مكتوبة وأشكال غیر مكتوبة، : وكذلك لصور عیب الشكل والإجراءات نوعین هما

.بمعنى أن الإدارة غیر مقیدة في صورة محددة للإفصاح عن إرادتها

ث تعددت وتنوعت بتنوع وإلى جانب الصور هناك حالات عیب الإجراءات، حی
.القرارات، ولابد من العمل إلى إمكانیة تصحیح هذا العیب والإبقاء على القرار الإداري



الثانيالفصل 
آثار مخالفة الشكل والإجراءات في القرار الإداري وتطبیقاته
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لم تفرض قواعد الشكل والإجراءات إلا لكي تكون حاجزا موازنا لسلطات الإدارة في 
من تعسف وتسرع الإدارة، ، وضمانة حقیقیة للأفراد تحمیهممجالات القرارات الإداریة

یة ورقابة احترام هذه القواعد الشكلیة والإجرائیة كان لابد من وضع آلیات حماولضمان 
.باختلاف أهمیة هذه المصالح المحمیةیختلف تأثیرها ومداها

وعلى هذا الأساس أجمع الفقه والقضاء الإداري على التمییز بین هذه الضوابط من 
أخرى لا یؤثر تخلفها على بطر تخلفها على صحة القرار وضواحیث تخلفها إلى ضوابط یؤث

صحة القرار، كما أنه قد تعمد الإدارة في بعض الحالات إلى محاولة تصحیح ما ارتكبته من 
.أخطاء لكي لا یتعرض للإلغاء

لذلك سنتناول في هذا الفصل الأشكال والإجراءات المؤثرة على صحة القرار الإداري 
).مبحث ثاني(على صحة القرار الإداري والأشكال والإجراءات غیر المؤثرة) مبحث أول(
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الأشكال والإجراءات المؤثرة على صحة القرار الإداري: المبحث الأول

شكل والإجراء إلى إبطال القرار أو الإخلال بصحته، وقد أخذ الفقه یؤدي تخلف ال
وقد تم والقضاء الإداري بأن الشكل الجوهري هو الذي یؤثر على صحة القرار الإداري، 

الاختلاف في هذا المعیار حیث متى تكون أمام شكل أو إجراء جوهري یؤدي عدم احترامه 
.إلى التأثیر على صحة القرار وتخلفه

وهذا سنبینه في المطلب الأول بعنوان معیار الشكل الجوهري في القرار الإداري ثم 
.المطلب الثاني بعنوان آثار تخلف الشكل والإجراءات

معیار الشكل الجوهري في القرار الإداري: ولالمطلب الأ 

إن الشكلیات التي تكون ركن الشكل في القرار الإداري تنقسم إلى شكلیات جوهریة 
، وهنا اختلف فقهاء القانون الإداري حول تحدید هذا المعیار، حیث 1وشكلیات غیر جوهریة

اني سوف أما في الفرع الثسنقوم بدراسة المعاییر الفقهیة للشكل الجوهري في الفرع الأول
.المعاییرندرس موقف القضاء من هذه 

المعاییر الفقهیة للشكل الجوهري: الفرع الأول

لقد عرض الفقه الإداري ثلاث معاییر وذلك في محاولة لوضع معیار یمیز الشكل 
:والإجراء الجوهري وتتمثل فیما یلي

مدى إلزامیة الشكل أو الإجراء: المعیار الأول

تؤكد الأحكام المستقرة، أن كل ما تقرره القوانین واللوائح من أشكال وإجراءات 
تستهدف حمایة الموظفین العمومیین، أو الأفراد العادیین في مواجهة خطأ الإدارة وتسرعها

اجستیر، شعبة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة المسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائروفاء بو الشعور، 1
.75، ص2011-2010قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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تعتبر أشكالا جوهریة یؤدي إغفالها أو مخالفتها كلیا أو جزئیا إلى وصف القرار الإداري بعدم 
.المشروعیة

البطلان ومثال د یكون جوهریا بنص القانون إذا رتب القانون على مخالفتهوالإجراء، ق
من إحدى الجهات قراراها، أو ضرورة وجود تنسیبتسبیبذلك إلزام الإدارة بإجراء تحقیق أو 

الإداریة قبل اتخاذ القرار الإداري، وفي هذه الحالات جمیعا لابد من العمل بنص القانون 
وبالإضافة إلى ذلك قد یكون الإجراء جوهریا بطبیعته إذا كان له أثر حاسم على مسلك 

.1الإدارة وهي تحدد مضمون القرار الإداري

لصدوره الجوهریة، قابلا للإبطال نظرات ویعتبر القرار الإداري المخالف للإجراءا
مخالفا لقواعد الشكلیات التي یأتي بها القانون، ویعتبرها جوهریة في بناء أركان القرار 

.2الإداري

لمصلحة من قرر الشكل أو الإجراء: المعیار الثاني

ة یذهب أنصار هذا الرأي إلى التمییز بین الإجراءات الشكلیة الجوهریة وغیر الجوهری
على أساس ارتباطها بمصالح الأفراد أو مصالح الإدارة، فإذا كانت الشكلیات والإجراءات 
التي قررتها القوانین والأنظمة قد تقررت لصالح الأفراد فإنها تعتبر شكلیات وإجراءات 
جوهریة ویترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري، أما إذا كانت الشكلیات والإجراءات قد 

.3صالح الإدارة دون مصلحة الأفراد، فإنها تعتبر غیر جوهریة أو ثانویةتقررت ل

.312ص،2001دار العلم للنشر و التوزیع،الأردن،،دراسة مقارنةي، القضاء الإداري، وبكعمر محمد الش1
، رسالة لنیل درجة دكتوراه، دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي، 2

.129، ص2011جویلیة، 13مولود معمري، تیزي وزو، 
.285نواف كنعان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص3
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وقد فرق الفقه والقضاء بین الأشكال الجوهریة حیث بینها البعض بأنها التي تمثل 
ضمانة لحقوق الأفراد وتلك التي من الممكن أن تغیر في ماهیة القرار الإداري فیجب على 

.1خالفتها البطلاناء مز الإدارة احترامها وإلا كان ج

مدى تأثیر الشكل أو الإجراء على مضمون القرار: المعیار الثالث

یرى جانب آخر من الفقه أن أحسن معیار للتفرقة بین الأشكال والإجراءات، الجوهریة 
لف الشكل أو الشكل أو الإجراءات، فإذا كان تخوالغیر جوهریة، یتمثل في تحدید تأثیر

ایرا لو أتبعت كن أن یصبح القرار مغیر في جوهر القرار بحیث یمالإجراء من شأنه التأث
.الشكل أو الإجراء جوهريالإجراءات الصحیحة، عدّ 

»ولقد أخذ الفقیه الفرنسي  Marcel waline بهذا الأساس في تحدید مدلول الشكل «
توضیح ذلك بالتساؤل عن القرار الذي كان من الواجب أن یكون في علىالجوهري وعمل

نهایة الأمر إذا اتبعت الإجراءات الصحیحة التي أهملت، هل سیكون كذات القرار الذي 
صدر معیبا بالفعل، أم كان من الجائز أن یكون مخالفا لهذا الإجراء أو إسقاطه أن یغیر من 

.2یؤدي إلى إلغاء القرارالقرار النهائي عد ذلك عیبا جوهریا 

»وقد عبر أیضا عن هذا المعیار الفقیه الفرنسیة  Georges Berlia إذا كان : "بقوله«
عیب الشكل والإجراء جسیما لدرجة أن تجنبه كان یمكن أن یؤثر في القرار ویغیر من جوهره 

شكلا أو إجراء اعتبر الشكل والإجراء جوهریا، وإذا لم یصل إلى هذه الدرجة من الجسامة عد 
.3..."ثانویا

.43عاطف عبد االله المكاوي، القرار الإداري، المرجع السابق، ص1
.234ابق، صأحمد مصطفى الدیداموني، المرجع الس2
.287نواف كنعان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص3
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القضاءموقف: الفرع الثاني

یعتبر القضاء واقعي مقارنة بالفقه، حیث لم یعتمد على معیار واحد فیما إذا كان 
لا، فقد أخذ بكل المعاییر واعتبر القضاء الشكل والإجراء الشكل أو الإجراء جوهري أو

:جوهري في الحالات التالیة
إذا كان مصدر الإلزام نص یرتب الجزاء على تخلفه: أولا

عملا بقاعدة لا اجتهاد مع صراحة النص، فیكون الإجراء جوهریا إذا وصفه القانون 
، ومن الأمثلة التي جاء بها القضاء 1على مخالفتهاءجز كصراحة بذلك، أو إذا رتب البطلان 

:مع هذا المعیار
بإبطال ) ة ومن معهم ضد والي ولایة البلید.قضیة ز(قضى المجلس الأعلى في 

لس الشعبي الولائي لولایة البلیدةدون أن یعطي المجیة البلیدةالصادر عن والي ولاالقرار
من الأمر 4حیث أن المادة «: وقد سبب المجلس الأعلى قراره كما یليرأیه في الموضوع ، 

على أن المجلس الشعبي الولائي مطالب تنص1976مایو 25المؤرخ في 48/76رقم 
.بإعطاء رأیه قبل التصریح بالمنفعة العامة

ة في القرار المطعون فیه ما یفید طلب أو صدور هذا الرأي،  ث أنه لا یوجد البتحی
من الأمر 7مقتضیات المادة حیث أن ك الأراضي المنزوعة ملكیتهامع الترخیص بتمل

ملك القطع الأرضیة موضوع نزع الملكیة، یجب أن یتم بقرار أن ت" الذكر تنص على السالف
."مستقل وصریح

.2ر لهداري باطلا ولا أثحیث أن عدم مراعاة هذه الأشكال الجوهریة یجعل القرار الإ

.164مازن راضي لیلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص1
، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، 1976ماي 25، المؤرخ في 76- 48من الأمر رقم 7و4المادة 2
.1976ن جوا21، الصادرة في 44ر، عدد .ج
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إذا كان الشكل أو الإجراء مقرر لصالح الأفراد: ثانیا

مقرر لمصلحة الأفراد وقد اعتبر القضاء بأن الشكل أو الإجراء یكون جوهریا إذا كان 
أخذ القضاء  الإداري المصري بهذا المعیار في بعض أحكامه، فقضت محكمة القضاء 
الإداري في حكم لها حول ما قررته اللائحة التأدیبیة من أن للإدارة أن تخرج الطالب الذي 

ل یؤخذ هذا النص أن القانون خو «: الامتحان حیث تقولغش فيیضبط في حالة تلبس بال
العمید اتخاذ هذه الإجراءات الاحتیاطیة ضد الطالب الذي یضبط في حالة تلبس بجریمة 
الغش في الامتحان فإذا أغفلت وترك الطالب یؤدي الامتحان، فلا یترتب على ذلك بطلان 
في الإجراءات لأنها لم تشرع كضمان له من ضمانات التحقیق بل كإجراء تحفظي ضد 

.»... الطالب 

...  «: ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا في ذلك ما قضت به في حكم لها بقولها
مع عدم وجود نص في نظام الموظفین على وجوب تبلیغ الموظف صورة عن قرار المجلس 
القضائي التأدیبي فإن تبلیغه أمر ضروري عملا بمبادئ أصول المحاكمات الحقوقیة التي 

ذا الحكم أن المحكمة اعتبرت أن ، ویلاحظ على ه»... دفاعلحق المراعاة توجب هذا التبلیغ 
تبلیغ الموظف صورة عن قرار المجلس القضائي أمر ضروري أي شكلیة جوهریة وذلك 

...مراعاة لحق الدفاع المقرر لصالح الموظف

یتوجب أن یصدر القرار الإداري وفقا ... «: وقضت في أحكام حدیثة لها بقولها
دها المشرع وفي الشكل المرسوم له، ذلك أن قواعد الشكل والإجراءات قد للإجراءات التي حد

وضعت لحمایة المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء، ومخالفتها تستدعي بطلان 
الإجراءات المتخذة دون الحاجة إلى النص على ذلك صراحة لأن عدم مراعاتها فیه إخلال 

.1»... ت حق الدفاعبالضمانات المقرر للأفراد وهي ضمانا

.286- 285صص نواف كنعان، القضاء الإداري ، المرجع السابق، 1
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المشرع في حالات وقد تعلق قضاء محكمة العدل العلیا بشكلیات جوهریة أوجدها
وجوب مراعاتها لانطوائها على مبادئ تعد من قبیل المبادئ العامة عدیدة خاصة تقتضي

.1ومنها حق الدفاع المقدس

من شأنه التأثیر على مضمون القرارإذا كان تخلف الشكل أو الإجراء: ثالثا

لقد اعتمد القضاء على هذا المعیار، وذلك نظرا لأهمیة هذه المسألة وما یترتب عنها 
من آثار قانونیة تتمثل في إلغاء المقرر الإداري بمخالفته لإجراء جوهري فعدم الإعلام 

ن شأنه أن یؤثر في قرار أساتذة جامعیین منتدابلاالمسبق بعدد البقاع المتوفرة في مناظرة 
یرتب بطلان المقرر الترشح وفي حظوظ النجاح، وهو ما یشكل إخلالا بإجراء جوهري 

عیب، وكذلك الشأن بالنسبة لإنهاء مهام العون الوقتي الذي قضى أكثر من ستة أشهر في الم
لیة الخدمة الفعلیة، دون إعلامه بذلك في الآجال القانونیة، فهذا القرار فیه مساس بشك

.2جوهریة، لتعلقها بإحدى ضمانات العون الوقتي

قواعد الإجرائیة والشكلیة لا المحكمة العدل العلیا في مصر أن مخالفة توقد قض
یترتب علیها جزاءا لإلغاء، إذا ثبت أنها لم تؤثر في القرار من یحث الموضوع، أو إذا لم 

ف أنه إذا لم یعلم الموظ«اتها تنقص من ضمانات الأفراد ولقد جاء في حیثیات أحد قرار 
ولم یطلب إلیه الإجابة علیها في غضون مدة معینة خطیا بفحوى  الشكوى المقدمة ضده

بمقتضى نص نظام الموظفین، فلا تعتبر هذه المخالفة للإجراء مجحفة بحق المستدعي في 
ة مرتین الدفاع عن نفسه أو مؤثرة في القرار المطعون فیه، وذلك لأنه أتیحت له الفرص

المحقق والثانیة عند مثوله أمام نق معه میللإجابة على الشكوى الأولى عندما جرى التحق
.»المجلس التأدیبي 

.1017ص صفاء محمود السویلمیین، المرجع السابق، 1
.207، ص2008محمد رضا جنیح، القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مركز النشر الجامعي، تونس، 2
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لا تجیز للوزیر أن یتخذ قرارات بحضر تداول الأدویة بدون ت في حكم آخر وقض
یة أمر جوهري یترتب على إغفالهتوصیة من لجنة مراقبة الأدویة، وحیث أن هذه التوص

دار الضمانات التي كفلها القانون من إیجاد سلطة بجانب سلطة الوزیر لیستعین برأیها في إه
الوصول إلى قرار یحقق الصالح العام، ویضمن سلامة تطبیق القانون، فإن هذا النقص 

.1یعتبر من الأمور التي تعیب القرار

محافظ العاصمة ء قراربإلغا: "ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا أیضا ما قضت به
هذا الشخص ویجري يلم یستدعالأشخاص تحت مراقبة الشرطة لأنهأحدالقاضي بوضع

إذ اعتبرت المحكمة عدم استدعائه ..." معه تحقیقا لیتیح الفرصة له في الدفاع عن نفسه
شكلیة جوهریة لان هذا الإجراء لو تم تنفیذه لكان سیؤثر على المحافظة مما یجعل قراره 

.2ضمون آخر غیر مضمونه الذي صدر فیهیصدر بم

بها حتى یكون الشكل والإجراء ى الجمع بین كل المعاییر والأخذ ومنه فالقضاء عمل عل
.جوهریا

وبهذا قد یكتفي القاضي الإداري بتوفر معیار واحد لكي یعتبر أن الشكل أو الإجراء 
.لاالذي تخلف جوهریا أو

والإجراءات للقرار الإداريآثار تخلف الشكل : المطلب الثاني

یترتب على مخالفة الإدارة في إصدارها للقرارات الإداریة الإجراءات والأشكال المقررة 
قانونا عدة آثار ونجد في هذا المطلب أثر تخلف الشكل والإجراءات على مشروعیة القرار 

الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء 1
.799، ص2004

.287نواف كنعان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص2
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اءات للقرار الإداري ومن الناحیة الثانیة جزاء مخالفة قواعد الشكل والإجر ) فرع أول(الإداري 
).فرع ثاني(

أثر تخلف الشكل والإجراء على مشروعیة القرار الإداري: الفرع الأول
فر الشكل الذي یتطلبه القانون أو مبادئه العامة في قرار ما شرط لصحة هذا تو 

.في شكل إصدارهتخلف هذا الشكل عد القرار باطلا لكونه معیباالقرار، بحیث إذا ما
شكل القرار هو صورته التي یظهر علیها في الواقع الإداري فإن الإجراءات وإذا كان

هي الخطوات التي یتعین مروره بها قبل إصداره، وتخلف تلك الإجراءات یؤدي إلى بطلان 
.الشكل في هذا الصددلقرار الإداري، حیث تأخذ حكم تخلفا

لإجراءات على إطلاقه من ولكن تطبیق مبدأ إبطال القرار الإداري المخالف للشكل وا
شأنه إعاقة الإدارة عن أداء دورها، الأمر الذي یتعین معه ونحن بصدد تطبیق أحكام شرط 
الشكل في القرار الإداري المواءمة ما بین مصلحة الأفراد من جهة، وتسییر عمل الإدارة من 

.جهة أخرى

د الشكل في إصدار حیث ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في هذا الشأن إلى أن قواع
القرار الإداري لیست كأصل عام هدفا في ذاتها، وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقیق 

بین الشكلیات الجوهریة المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء، وینبغي التفرقة
.1ل من تلك المصلحة وغیرها من الشكلیات الثانویةالتي تنا

اعد الشكل والإجراء للقرار الإداريجزاء مخالفة قو : الفرع الثاني

حمایة فراد والإدارة، بما یفیدالشكل في جوانبها المختلفة كضمانة للأجاءت قواعد 
المطلق بهذا الشكل وبما یقتضیه من شروط قانونیة وجوهریة الصالح العام، وإن التقیید

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار 1
.101-100ص ص، 2002الفكر الجامعي، مصر، 
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رة وإعاقة عملها بما بحیث یترتب على تخلف أي منهما بطلان القرار، إنما یعني تقیید الإدا
.بتحقیق الصالح العاملى فاعلیتها في خدمة هدفها المتمثلینعكس ع

جزاء مخالفة قواعد الشكل فیما إذا رتب المشرع البطلان جزاء حول لا یثور الخلاف 
فقه والقضاء إلى لتلك المخالفة، إلا أن صمت المشرع أمام جزاء مخالفة قواعد الشكل دفع ال

عرف بالشكلیات الجوهریة والشكلیات غیر الجوهریة، وهو المسلك وجوب التفرقة بین ما 
الذي انتهجته المحكمة الإداریة العلیا أمام عدم وجود نص تشریعي یترتب على مخالفة قواعد 

القرار الشكل وبطلان القرار، وقد اعتبر القضاء الإداري الأردني أن الشكل یعد متوافرا في 
الأصول، وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا أن القاعدة توجب أن یصدر وضمنالإداري 

القرار الإداري وفقا للإجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له، كما استقر 
ري أو القضاء الإداري على عدم بطلان القرار الإداري إذا كان الشكل والإجراء غیر جوه

تؤثر على سلامة القرار ویستفاد من هذا القضاء أن القرار كلیات ثانویة لاكانت هذه الش
الإداري المعیب بعیب الشكل لا یكون باطلا إلى في حالتین، أولهما إذا نص القانون على 
البطلان جزاء لعیب الشكل، وثانیهما إذ كان العیب في الشكل جوهریا، فإذا كان ثانویا فلا 

.1قرار ولا یترتب وجود البطلانة الیعتبر مؤثرا في صح

ومن الأحكام التي أصدرها القضاء المصري في شأن الأشكال الثانویة غیر الجوهریة 
عدم «التي تعیب القرار الإداري، ما قررته المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها أن 

قیق لا یرتب الرأي فیما انتهى إلیه التحل شاهد لیس من شأنها أن تغیر وجهسماع أقوا
.»قبطلان قرار الجزاء الذي استند إلیه هذا التحقی

المشرع لم یترتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع «كما ذهبت في شكل آخر أن 
بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعین بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهیئة 

.1017ین، المرجع السابق، صیصفاء محمود السویلم1
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منه لمجلس الإدارة قبل المنتفع للتظلمتح السبیل أمام المقصود من الإبلاغ هو ف،العامة
خطار لا یعتبر بالتصدیق على قرار اللجنة، فالإاعتمداه وهذا متدارك بعد صدور قرار 

.1»جوهریا 

الأشكال والإجراءات غیر المؤثرة على صحة القرار الإداري: المبحث الثاني

رة في تصرفاتها إن قواعد الشكل والإجراءات إنما هي قیود سعت لكي تلتزمها الإدا
حمایة للصالح العام، وقد تترتب على ذلك بطلان القرارات الإداریة التي تصدر على خلافها 
دون حاجة إلى نص، وكان مقتضى ذلك إلغاء تلك القرارات بمجرد ثبوت المخالفة، وهذا ما 

.كان یسیر علیه مجلس الدولة الفرنسي في أول الأمر

قواعد الشكل في إصدار القرار إلى إلغائه بصورة لا یترتب على مخالفة الإدارة ل
كان الشكل الذي احتمیة، حیث استقر قضاء مجلس الدولة على عدم تطبیق هذا الجزاء، إذ

أو مقررا لمصلحة الإدارة أو توافرت فیه إحدى حالات تغطیة عیب اخالفه قرار الإدارة ثانوی
الإداري في النظام الجزائري عیب الشكل رغم تخلف الشكل والإجراء، كما یطبق القضاء 

مخالفة ركن الشكل والإجراءات كحالة وسبب وسیلة في نفس الوقت من حالات وأسباب 
.وسائل الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء

حیث لا توجد نصوص قانونیة عامة أو خاصة تقضي بإلغاء القرارات الإداریة بسبب 
ارات الإداریة لذلك سنتطرق في هذا المبحث عیب مخالفة ركن الشكل والإجراءات في القر 

) مطلب ثاني(وتغطیة الشكل والإجراءات ) مطلب أول(إلى الأشكال والإجراءات الثانویة 
).مطلب ثالث(وتطبیقات عیب مخالفة الشكل والإجراء في النظام القضائي الجزائري 

.702شعبان عبد الحكیم عبد العلیم سلامة، المرجع السابق، ص1
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الأشكال والإجراءات الثانویة: المطلب الأول

وكما سبق القول، لا یرهق الإدارة فیما یتعلق بقواعد الشكل إن القضاء الإداري،
جراءات الجوهریة أو الأساسیة والإجراءات بل هو یفرق في هذا الصدد بین الشكلیات والإ

.الأولى دون الثانیةویترتب البطلان كجزاء على انتهاك الشكلیات والإجراءات الثانویة، وبین

لیات الأساسیة صدر قرارها معیبا مستحقا الإلغاء، فإذا حدث أن تجاهلت الإدارة الشك
.1ولكن هذا القرار لا یعد معیبا إذا تجاهلت الإدارة الشكلیات الثانویة

الشكل والإجراءات الثانویة في القرار الإداري هو شكل لا یؤثر غیابه في مضمون 
.الذي أغفلتهالقرار، أي أن القرار كان سیصدر بنفس المضمون لو اتبعت الإدارة الشكل

وتتجسد الأشكال الثانویة في تلك الشكلیات والإجراءات التي لم یوجب القانون مراعاتها 
.2واحترامها، ولم یترتب البطلان على مخالفتها من جانب الإدارة

حترامها وإنما قصده من ذلك المشرع من النص إلزام الإدارة بإالأشكال لا یقصدوهذه
إصدار القرار بإتباع مسلك معین، مع ترك مطلق الحریة لها في مجرد توجیهها وهي بصدد 

مخالفته، حیث لا یؤثر ذلك على فحوى القرار، الذي لن یختلف سواء اتبعت الإدارة توجیه 
وتخلفها ة، فتسمى هذه النوعیة من الشكلیات بالأشكال والإجراءات الثانوی3المشرع أو خالفته

فرضت هذه الشكلیة بنص فتخلفها أو إغفالها یسبب لا یؤثر على صحة القرار ولهذا فإن
عیبا في القرار وإن لم تفرض بنص فإن تخلفها أو إغفالها لا یسبب عیبا فیه ولا یؤدي هذا 

ویتبع القضاء الإداري هذه السیاسة المرنة حرصا منه 4الإغفال إلى الإلغاء أو البطلان

.315عمر محمد الشوبكي، المرجع السابق، ص1
.485، ص2003ر، عبد الغاني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مص2
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، 3

.123ص
.84بونة عقیلة، المرجع السابق، ص4



الفصل الثاني                  أثار مخالفة الشكل والإجراءات في القرار الإداري وتطبیقاته

61

ا أو إصابة هذا ا من شأنه تعطیل نشاطهلتسهیل الأمر على الإدارة، وعلى إعفائها من كل م
.1النشاط بالشلل

الأشكال والإجراءات الثانویة هي تلك التي لا یترتب على مخالفتها بطلان القرار 
) فرع أول(ت المقررة لصالح الإدارة ءااجد في هذا المطلب الأشكال والإجر الإداري، ون

).فرع ثاني(الإداري والأشكال والإجراءات التي لا تؤثر في سلامة القرار 

الأشكال والإجراءات المقررة لصالح الإدارة: الفرع الأول

لاحظ القضاء الإداري في بعض الحالات أن قسما من الشكلیات والإجراءات لیس للأفراد 
مصلحة من التمسك بالطعن فیها عن طریق دعوى الإلغاء وذلك لأن تلك الشكلیات 

مقررة لصالح الإدارة ومن ثم قرر القضاء الإداري مشروعیة والإجراءات التي تجاهلتها الإدارة 
هذه القرارات إلا أن هذا الموقف من القضاء الإداري لا یتفق مع ما هو مقرر في الفقه 
والقضاء الإداریین من أن قواعد الشكل والإجراء ما شرعت أصلا إلا لحمایة الصالح العام 

لح الأفراد بالإضافة إلى دعوى الإلغاء والذي یتضمن في نفس الوقت رعایة حقوق ومصا
تتضمن أساسا تحقیق المصلحة العامة الذي یهدف إلیه مبدأ المشروعیة ذلك الذي تحمیه 
وتصونه دعوى الإلغاء أضف إلى ذلك أن فكرة البطلان النسبي الموجودة في القانون المدني 

ن الإداري وبناء على هذه والتي یمكن أن یحتج بها في هذا المجال لیس لها وجود في القانو 
الاعتبارات تناول الفقه الإداري هذا الموقف من القضاء الإداري رغم قلة الأحكام القضائیة 

لهم ضد ع حمایة لمصلحة الأفراد كضمانةوإذا كانت هناك شكلیات قررها المشر . 2فیه بالنقد
ررة لمصلحة تعسف كالإجراءات السابقة على توقیع الجزاء فإن هناك شكلیات أخرى مق

الإدارة هدفها تحسین أداء العمل الإداري، كتوقیع الكشف الطبي على من یرشح لتقلد وظیفة 
.عامة، فإذا أغفلت الإدارة هذا الإجراء فلا محل للطعن ببطلان القرار الإداري

.316-315صص الشوبكي، المرجع السابق، عمر محمد1
.105- 104صصألاء سعد أحمد، المرجع السابق،2
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ولقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك قضاء مجلس الدولة المصري 
كلیات والإجراءات المقررة لمصلحة الإدارة وحدها، لا یترتب علیها بطلان على أن إغفال الش

بها باعتبارها مقررة لمصلحتها ك القرار، كما أن هذه الشكلیات لا یجوز تغیر الإدارة والتمس
.وحدها

راد، وكان من شأنها التزامها حیث إذا كانت الشكلیات والإجراءات مقررة لصالح الأف
دون مراعاتها، فإنها تعتبر من الأوضاع الجوهریة، صدرلذلك الذي صدور قرار مخالف 

، واعتبار القضاء الإداري الأشكال 1التي یترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري
والإجراءات ثانویة لا یترتب على مخالفتها بإبطال القرار الإداري وهذا ما لا یسمح لأفراد أن 

لمصلحة الإدارة وحدها للتوصل إلى إلغاء القرارات الإداریة یستندوا إلى الإجراءات المقررة
مالي أو شخصي قبل منح رخصة معینة، فإذا هذه الشكلیات اشتراط تقدیم ضمانومثال 

.2أغفلت الإدارة هذا الإجراء فلا محل للطعن ببطلان القرار

فیها ویرى فقهاء القانون العام أن هناك صعوبة في تحدید الحالات التي تعتبر 
ر لتقدیر مقررا لصالح الأفراد، لهذا یترك الأمت المقررة لمصلحة الإدارة وما یعدالشكلیا

على هذا القرار، إضافة إلى أن التمییز بین هذه الشكلیات یخالف القاضي الذي یطعن أمامه
طبیعة دعوى الإلغاء كونها دعوى عینیة موجهة إلى القرار الإداري ذاته دون النظر إلى 

.3ة الخصوم في الدعوىمصلح

.57مصطفى أسامة مصطفى الزناتي، المرجع السابق، ص1
مجلة المختبر القانوني، عیب الشكل والمحل في القرارا الإداري،  2

https://www.labodnoit.com,16h:25min,17/05/2022.
خرج لنیل شهادة مذكرة تالرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، عبد اللطیف رزایقیة،3

- 2013الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الوادي، 
.130، ص2014
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وهذا الاتجاه لم یسلم من النقد من جانبین الأول أنه من الصعب تحدید الحالات التي 
الحقیقیة في تكون فیها الأشكال مقررة لمصلحة الإدارة وحدها، والثاني أن هذه الأشكال هي 

.لتحقیق الصالح العام ولیس الإدارة وحدهامقررة

تؤثر في سلامة القرار الإداريلا الأشكال والإجراءات التي : الفرع الثاني

إذا كانت الإدارة قد قامت بإتمام الإجراءات القانونیة ولكنها خالفتها جزئیا، فإن 
عن هذه المخالفة إذا ثبت أنها لم تؤثر في القرار الإداري من حیث ىالقضاء الإداري یتغاض

الموضوع أو لم تنقص من ضمانات الأفراد، إنما بكلمات أخرى مخالفة لا تأثیر لها على 
.فحوى القرار أو مضمونه ولذلك تعتبر مخالفة ثانویة

نون إنه وإن أوجب قا: وتأسیسا على ذلك قضت محكمة العدل العلیا في الأردن
الاستهلاك على أن إجراء الكشف من قبل مأمور التسجیل بإجراء الكشف باطلا، إذ أن مثل 

.1هذه المخالفة شكلیة ثانویة ولیست جوهریة

من المستقر في القضاء الإداري أنه لا یترتب على مخالفة الإدارة لبعض الشكلیات 
الخصوص إذا لم یكن من شأن غیر الجوهریة أو الثانویة بطلان القرار الإداري وعلى وجه 

إذ أنها تكون في معظم الأحیان مقررة انون بتأمینها، تخلف تفویت المصلحة التي عني الق
ضاء الإداري على أن إغفالها لا یؤدي بالضرورة أي صلحة الإدارة، لذلك فقد استقر القلم

ر التأدیبي، أو عدم إبطال القرار الإداري وإلغائه، ومن أمثلتها عدم ذكر اسم المحقق في القرا
سماع شاهد لا تعد شهادته منتجة في التحقیق وما إلى ذلك، كما أن عدم إتباع إجراءات 
نشر القرار في الجریدة الرسمیة لا یبطل القرار، لأن غایة النشر إعلام صاحب الشأن به 

.317الشوبكي، المرجع السابق، صعمر محمد1
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صحة إجراء النشر ثانویا فيوقد تحققت تلك الغایة بالعلم الیقیني بالقرار ومن ثم یكون 
1.القرار

الإجراء الشكلي الذي أهملته الإدارة عند إصدارها روالقضاء الإداري في مصر، اعتب
للقرار الإداري ثانویا لأنه لم یكن له تأثیر على موضوع ومادة القرار الإداري، وفي قضاء 

القرار الإداري الذي ظهر فیه خطأ في لفرنسي حكمها تضمن تقریر مشروعیةمجلس الدولة ا
.2بعض التواقیع طالما كان القرار الإداري سلیما من الناحیة الموضوعیة

ومن خلال أحكام القضاء الإداري استقر قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر على 
أن إغفال الأشكال الثانویة لا یعیب القرارات الإداریة ولا یؤذي إلى إلغائها حیث لا ینتج عن 

.3قرارات الإداریةمخالفتها أي تغییر في محتوى ال

تغطیة عیب الشكل والإجراءات: المطلب الثاني

ویقصد بتغطیة الشكل، الإبقاء على القرار الإداري بالرغم من عدم الشرعیة الشكلیة 
التي تشوبه، ومسألة تغطیته الآثار إلا بالنسبة للشكل الجوهري الذي تم إغفاله أو تم إجراءه 
بصورة غیر صحیحة، إذ أن عیب الشكل الجوهري هو الذي یعتد به القضاء ویلغي القرار 

، 4الشكل الذي لیس له هذه الصفة، فإن القضاء لا یتعرض له بالإلغاءبسببه، أما عیب 
وسنتطرق إلى حالات تغطیة عیب الشكل في الفرع الأول بعنوان الإتمام اللاحق للشكلیات 

.والفرع الثاني قبول صاحب الشأن أما الفرع الثالث فهو استحالة إتمام الشكل

.56مصطفى أسامة مصطفى الزناتي، المرجع السابق، ص 1
.107آلاء سعد أحمد، المرجع السابق، ص2
.56مصطفى أسامة مصطفى الزناتي، المرجع السابق، ص3
.500، المرجع السابق، صكشكریم یوسف كشا4
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الإتمام اللاحق للشكلیات: الفرع الأول

رها له تتدارك بذلكأن تصححه بإجراء لاحق بعد إصدامكان الإدارة مصدرة القراربإ
لإلغائه، وذهب هذا الفقه إلى أن جوزا تدارك الشكل الذي أهملته حین إصدارها للقرار توقیا

الشكل الناقص مشروط بألا یكون من شأن هذا التدارك التأثیر بصورة ما في مضمون القرار 
.أو ملائمة إصداره

وقد رفض البعض الآخر من الفقه فكرة التصحیح اللاحق لعیب الشكل في القرار 
الإداري استنادا لما فیه من مخالفة للهدف الذي شرع الشكل لأجل تحقیقه، وإن كان هذا 

مادیة حیث لا یؤثر مثل هذا اللاحق لما وقع في القرار من أخطاء الرأي قد أجاز التصحیح 
.1رار وفحواهالتصحیح في مضمون الق

یتجه مجلس الدولة المصري إلى أن تدارك الإدارة للشكل الذي فاتها أن تتخذه، قبل 
إصدار القرار أو إتمامها اللاحق لهذا الشكل من الممكن  أن یغطي عیب الشكل في القرار 
صحیحا، ویتمتع إلغاؤه نتیجة التنفیذ اللاحق للشكل أو الإجراء، ولكن هذه الإمكانیة التي 

هو أن یكون التدارك اللاحق للشكل غیر مؤثر : لإدارة مشروطة بشرط هامأتاحها القضاء ل
في مضمون القرار أو ملاءمة إصداره، بمعنى أن إتمام الشكل فیما بعد إصدار القرار لم 
یكن من شأنه أن یضیف جدیدا من عناصر التقدیر وبالتالي لم یكن من شأنه أن یغیر من 

.2داره غیر ملائممحتوى القرار الصادر أو أن یجعل إص
ري المصري یستفاد من بعض أحكام القضاء الإدا: وبالنسبة لموقف القضاء الإداري

فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا ببطلان القرار الإداري الصادر بتوقیع تأییده للرأي الأول 
جزاء تأدیبي على أحد الموظفین دون سماع أقواله وعدم إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه، 

.232-231مصطفى قزران، المرجع السابق، ص1
.187- 186، ص2003محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، 2
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حیث أكدت المحكمة على أنه لا عبرة بالتحقیق اللاحق الذي أجرته جهة العمل لتصحیح 
.قراراها السابق

فیستفاد من بعض أحكامها أنها اتجهت إلى تأیید الرأي : أما في قضاء محكمة العدل العلیا
ذا الثاني الذي یجیز للإدارة استیفاء الشكل بإجراء لاحق، وقد أبرزت ذلك في حكم لها في ه

إن المبادئ المقررة في الفقه الإداري تحیز تصحیح القرار الباطل ... «: المجال بقولها
بإجراء لاحق یزیل ما كان ینطوي علیه القرار من عیب، وعندئذ تصبح الدعوى بطلب إلغائه 

الذي یشوب القرار ) ديالخطأ الما(كما أن المحكمة لم تعتبر »... غیر ذات موضوع 
إلا ... «: جراء، فقضت بقولهاقى إلى مستوى العیب في شكل القرار أو الإیر الإداري خطأ

ولا یرقى إلى مستوى العیب في الشكل ) خطأ مادي(تباس في اسم المستدعیة هو مجرد الإل
.1»الذي یعیب القرار الإداري المطعون فیه

قبول صاحب الشأن: نياالفرع الث

تعفىقد یرجع إغفال الشكلیات أو الإجراءات إلى فعل صاحب الشأن نفسه، ومن ثم 
.جهة الإدارة من الالتزام بها، ولا یجوز لصاحب الشأن المطالبة ببطلان القرار

ع عن فیمتنن یدعى الموظف للتحقیق معه في مخالفات منسوبة إلیهأوذلك مثل 
.یصر على إیذائها أمام النیابة الإداریة وحدهاالحضور أو إبداء أقواله دفاعا عن نفسه أو

وجدیر بالذكر أن ذلك لا یبطل التحقیق طالما قد تم على الوجه القانوني واستوفى 
الإجراءات الشكلیة والموضوعیة التي یتطلبها المشرع عامة، ومن ثم فإن الضمانات قد 

ن الإدلاء بأقواله یكون قد فوت توافرت للعامل في إبداء ما یراه من أوجه دفاع، وبامتناعه ع
.إلا نفسهفلا یلومنوبمحض إرادته حقه 

.291داري، المرجع السابق، صنواف كنعان، القضاء الإ1
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أما طلب العامل إحالة التحقیق إلى النیابة الإداریة ورفضه التحقیق الذي تجریه 
السلطة الرئاسیة، فإن الأخیرة غیر ملزمة بهذه الإحالة، وتستطیع أن تسیر في التحقیق على 

.وجهه الصحیح

في أن لى الجامعةلیس ثمة إلزام ع: "محكمة الإداریة العلیا أنهوفي هذا قررت ال
رتأت السلطة المختصة بالجامعة حقیق مع العاملین بالجامعة وإذا إتتولى النیابة الإداریة الت

، وقد باشرت هذه الإدارة تحقیقها في یة بإجراء هذا التحقیقتكلیف إدارة الشؤون القانون
ش الإداري وأتاحت للطاعن كافة الفرص لإبداء دفاعه إلا أنه المخالفات التي تكشفت للتفتی

ضده وأصر على موقفه هذا دون مبرر بالرغم من حجم بعد أن وجه ببعض أدلة الإتهامأ
، مما لا یستقیم معه الدفع ببطلان هذا الامتناعإلیه أكثر من مرة للعدول عنتوجیه النصح 

.1التحقیق في الواقع أو في القانون

مسك بالبطلان هو المتسبب في عدم استقر القضاء الإداري أنه إذا كان من یتولقد 
تمام الأشكال والإجراءات المستوحیة، فإنه من غیر المعقول أن یستمد من موقفه سببا إ

" DameRoussel"لإبطال أعمال الإدارة، ومثال ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
رغم تمكینه من ذلك، تم بعد ذلك طعن في ع على ملفهنع الموظف عن الإطلاإنه إذا امت

یب القرار المتخذ عدم الإطلاع هذا لا یعمن الإدارة بحجة عدم الإطلاع فإنالقرار الصادر
.لأنه هو الذي فوت على نفسه ذلكضده

رفض مجلس الدولة إلغاء قرار الفصل " Samuel"وكذلك في قضیة أخرى قضیة 
لموظف لأن هذا الموظف كان قد غادر مقره دون أن یترك عنوانه الصادر دون سماع دفاع ا

.2وكان من المستحیل الاستدلال على ذلك العنوان

.713-712صص شعبان عبد الحكیم العلیم سلامة، المرجع السابق، 1
.333أحمد مصطفى الدیداموني، المرجع السابق، ص2
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استحالة إتمام الشكل: الفرع الثالث

تعني هذه الوسیلة إمكانیة تغطیة عیب الشكل والإجراء في القرار الإداري بحیث لا 
أسباب معینة استقر القضاء الإداري على یترتب علي بطلانه إذا كان هذا العیب قد نتج عن

الاعتراف بها، وهي أسباب ترجع إلى الاستحالة المادیة التي یتعذر معها إتمام الشكل 
والإجراء الواجب قانونا، أو ترجع إلى فعل صاحب المصلحة نفسه أو ترجع إلى فعل 

.1..الغیر

:الاستحالة المادیة-أ

لصحة یتعذر معها إتمام الشكل المطلوبلدرجةوهي الاستحالة التي یستحیل أمرها 
القرار الإداري، ومثال ذلك أن یوجب القانون أخذ رأي فرد أو موظف معین قبل اتخاذ القرار، 
فیتبین أن ذلك الموظف في إجازة قصیرة، ففي مثل هذه الحالة تعد الاستحالة مؤقتة، لأن 

لي تنتهي الاستحالة المؤقتة، ولا تعفى وبالتاود إلى وظیفته بعد انتهاء إجازتهالموظف سیع
.إصدارها للقرار الإداريلالتزام بالشكل الواجب إتباعه فيالإدارة عندئذ من ا

فرض المشرع على ذاإ«: وهذا ما استقر علیه الفقه والقضاء الإداریان على أنه
ه یتعین علیها الإدارة قبل إصدار قرار معین استشارة فرد أو موظف أو هیئة من الهیئات، فإن

القیام بهذه الشكلیة قبل إصدار القرار، ولو كان الرأي بحذ ذاته غیر ملزم للإدارة، وإن إغفاله 
یشكل إصدار لضمانات كفلها القانون من إیجاد رأي بجانب رأي الوزیر لیستعین به كضمانة 

اخلیة القاضي من الضمانات التي قررها المشرع لصالح الأفراد، وعلیه فیعتبر قرار وزیر الد
.2برأي المحافظتدعین بتسجیل جمعیة قبل الاستئناسیرفض طلب المس

.294نواف كنعان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص1
.503كریم یوسف كشاكش، المرجع السابق، ص2
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وقد تكون الاستحالة متعلقة بصاحب المصلحة نفسه ومن ذلك تقول محكمة العدل 
إذا تم تبلیغ المستدعي للحضور أمام هیئة التأدیب في الموقع المحدد ولم یحضر فإن : "العلیا

افق للقانون ولا یرد القول أن لجنة التحقیق لم تمكن المستدعي إجراء التحقیق في غیابه مو 
.1من الدفاع عن نفسه فالمقصر أولى بالخسارة وفقا للقواعد العامة في إجراء التقاضي

:الاستحالة القانونیة- ب

فیها ولا لسبب أجنبي عن الإدارة، لا ید لهاإذا استحال على الإدارة استیفاء الشكل،
إن هذا العیب لا یؤدي إلى بطلان القرار، ومن أمثلة هذا السبب الأجنبي أن تستطیع رده، ف

یعتمد صاحب المصلحة عدم إخطار الإدارة وإعلامها بمحل إقامته فیعتذر على الإدارة 
إعلانه، كما أن رفض الموظف الإدلاء بأقواله، وامتناعه عن الدفاع عن نفسه بعد تمكینه 

دارة، ومن ثم سماع أقوال ودفاع الموظف قبل توقیع الجزاء من ذلك یعد سببا خارجا عن الإ
.2علیه، إنما یكون السبب خارجا عن الإدارة، ومن ثم فإن ذلك لا یؤثر في سلامة القرار

وكذا استحالة جمع أعضاء اللجنة الاستشاریة الواجب أخذ رأیها قبل إصدار القرار 
.3نتیجة لظروف استثنائیة وكان إصدار القرار ضروري لتحقیق مصلحة عامة

تطبیقات عیب مخالفة الشكل والإجراءات في النظام القضائي الجزائري: المطلب الثالث
ري عیب مخالفة ركن الشكل والإجراءات یطبق القضاء الإداري في النظام الجزائ

كحالة وسبب ووسیلة في نفس الوقت، ولا توجد نصوص قانونیة عامة أو خاصة تقضي 
.بإلغاء القرارات الإداریة بسبب عیب مخالفة ركن الشكل والإجراءات

.1020صالسابق،السویلمیین، المرجع محمودصفاء 1
.279، ص1981القضاء الإداري، عالم الكتاب، مصر، راس، ومحمد الشافعي أب2
.118، ص2019عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، الجزائر، 3
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ومن أمثلة تطبیقات القضاء الإداري لهذا العیب نتطرق إلیه في الفرع الأول بعنوان تطبیقات 
یب مخالفة الشكل في النظام القضائي الجزائري والفرع الثاني بعنوان تطبیقات عیب مخالفة ع

.الإجراءات في النظام القضائي الجزائري

تطبیقات عیب مخالفة الشكل في النظام القضائي الجزائري: الفرع الأول

شفهیة من دائرة ینحصر عیب الشكل في القرارات المكتوبة، ومن ثم تستبعد القرارات ال
.1عیب الشكل كما یستبعد القرارات الضمنیة بالقبول

:وسوف نتناول تطبیقات عیب مخالفة الشكل فیما یلي

عدم احترام قواعد الإمضاء أو التصدیق: أولا
مضاء والتأثیرات والنشر والمواعید میدانا واسعا لتطبیق نظریة عیب تكون قواعد الإ
.القانونیة أكثر مرونةالشكل، لكن التطبیقات 

فالقرار الإداري یجب أن یمضي من طرف الشخص المصدر له، ولا یشترط ذلك في النسخة 
بالأمر، إذ بإمكانها أن تكون خالیة من الإمضاء، مادام الأصل للمعني المبلغة من القرار 

المحفوظ موقع علیه، ویجب كذلك أن تحترم الشكلیات المتعلقة بالتصدیق على إمضاء 
.زیر الأول قصد التأكد من احترام المقتضیات الدستوریةو قرارات رئیس الجمهوریة وال

غیر أنه توجد بعض الشكلیات الثانویة والتي لا یؤدي عدم احترامها إلى بطلان القرار 
الإداري، مثل الإشارة إلى تاریخ القرار الإداري، وكذا الأشكال الخاصة بدباجة القرارات 

د إلیها في أي ذكر النصوص القانونیة المستنیراتالتأشمراسیم والمتمثلة في والمقررات أو ال
.إصدار القرار مرتبة حسب تاریخ صدورها وأهمیتها

.150- 149صص ، 2012عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1
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كما تجب الإشارة إلى رأي مجلس الدولة في دیباجة المراسیم بصفته هیئة استشاریة 
شارة، وفي غیاب ذلك وهذا ما یعني وجود التزام بالاست" بعد سماع مجلس الدولة " بعبارة 

.1"بعد الاطلاع على رأي مجلس الدولة : " الالتزام یكتفي المرسوم بالإشارة إلى أنه

عدم تسبیب القرار الإداري: ثانیا

أحیانا ، رارات الإدارةمن أهمیة في تسییر الرقابة القضائیة على قللتسبیبلمانظرا 
یشترط المشرع من الإدارة أن تسبب قراراتها وقد یكون التسبیب إجراءا شكلیا جوهریا عندما 

.تتطلب ذلك طبیعة التصرف الصادر عن الإدارة

قضیة(1991مارس 10بتاریخ ) الإداریةالغرفة(وعلى ذلك قضت المحكمة العلیا 
4و3المادتین لمخالفته ة تیزي وزوی، بإبطال مقرر والي ولا)م ضد والي ولایة تیزي وزو.ح

تسبیب قراره المتضمن اللتان توجبان علیه1976ماي 25الصادر في 48/76من الأمر
هذا بالإشارة إلى تحقیق المنفعة العامة وكذا إلى المقرر و نزع الملكیة للمنفعة العامة، 

.2المصرح بالمنفعة العامة

:یليوقد سببت المحكمة العلیا قراراها كما 

حیث أن والي تیزي وزو، وانطلاقا من ضرورة إنجاز طریق رابط ما بین قریتین ببلدیة "
، لمد ید المساعدة ع و اقتطاع الأرض الضروریة للمشر ) م.ح(ولا أومالو، وأمام رفض ورثة لإی

للإدارة القائمة بنزع الملكیة من أجل حیازة الأراضي المذكورة، حیث أن القرار المطعون فیه 

، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزیع، "وسائل المشروعیة"لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة 1
.137- 136صص ، 2009الجزائر، 

، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1976ماي 25، المؤرخ في 76- 48من الامر رقم 4و3المادة 2
.1976جوان 21، الصادرة في 44ر، عدد .ج
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عة یشیر في مقتضیاته إلى أي تحقیق للمنفعة العامة ولا إلى أي مقرر مصرح للمنفلم
1."العامة

عدم مراعاة مبدأ توازي الأشكال: ثالثا

كقاعدة عامة، عندما لا تذكر النصوص القانونیة ماهیة الأشكال الواجب إتباعها بغیة 
بة للقرار المضاد الأشكال إلغاء، سحب أو تعدیل قرار إداري، فإنه یجب أن تتبع بالنس

ة في القرار الأولي، وهذا هو مبدأ توازي الأشكال، وهو صارم بالنسبة للقرارات المشترط
.التنظیمیة على الخصوص

یجب الفحص إن كان یبدو احترام توازي إذ: لكننا لا نكون هنا إلا بصدد قرینة
بب لأن تضیق على القرار الأشكال كضمانة، ویفرض نفسه إذن أین لا یوجد بالأحرى أي س

.المضاد الأشكال المشترطة للقرار الأولي

:ثلاث وهيتولا تطبق قاعدة توازي الأشكال على الأقل عند وجود فرضیا

.عندما لا یكون من الممكن احترامها بفعل الظروف أو النصوص القانونیة-1

مفهوم أو محتوى القرار عندما لا یؤثر عدم الشرعیة المشكل لعدم احترام التوازي على-2
.الإداري

عندما تستعمل الإدارة في اتخاذ قرارها أشكالا لم تكن ملزمة بإتباعها فإنها لیست ملزمة -3
.2أثناء سحب ذلك القرار، أو إلغاءه أو تعدیله باحترام أي توازن للأشكال

.171-170ص ص شیخ آث ملویا، المرجع السابق،لحسین بن1
.146صالمرجع نفسه،2
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تطبیقات مخالفة الإجراءات في النظام القضائي الجزائري: الفرع الثاني
عدم احترام القواعد الإجرائیة، تكون القرارات الإداریة مبدئیا غیر مشروعة، بسبب 
عیب الإجراءات، أو مخالفة الإجراءات التي تسبق إصدار القرار، ومن هذه الإجراءات ما 

:یلي
الإخلال بقواعد التبلیغ والنشر: أولا

المالكین على الشیوع اوجب القانون على الإدارة تبلیغ ونشر بعض قراراتها للغیر أو
تحت طائل قابلیة قرارها للإبطال، على أساس عیب في الإجراء، فالتبلیغ والنشر یعتبران في 

البعض من ة إذا ترتب على عدم احترامه حرمانبعض الحالات شكلیة جوهریة، خاص
.1حقوقهم

أنه من الثابت وبدون حیث: فیهقد جاء العلیا الغرفة الإداریة وكان قرار المحكمة 
منازعة، بأن الطاعنین والدولة شركاء على الشیوع في العمارة المتنازع علیها، حسب التعریف 

2.من القانون المدني713المعطى بالمادة 

من القانون720فإن المادة حیث أنه حتى في الحالة التي یكون فیها للدولة الأكثریة، 
الملكیة بموجب عقد غیر قضائي حیث أنه لا یستخلص تلزمها بتبلیغ مقرر نقل3المدني،

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون ة ، مذكر ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداريفهیمة جودر، سهیلة جودر، 1
- 2015داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، م العام، تخصص قانون عا

.79، ص2016
، 99ر، عدد .، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 713المادة 2

.1975لسنة 
ر، عدد .، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 720المادة 3

.1975، لسنة 99
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الآخرین شكلیة الجوهریة بحیث حرمت الشركاءمن الملف بأن الدولة قد احترمت هذه ال
.1"ممارسة حقهم في الاسترداد، حیث أنه نتیجة لذلك فإن والي الجزائر قد خرق القانون

على الشیوع لعمارة مع عدة موظفین، وأن تصرفها في ویلاحظ بأن الدولة مالكة
نصیبها للبیع دون تبلیغ بعض الشركاء، حتى یتسنى لهم استعمال حقهم في الاسترداد، طبقا 

2.طابع جوهري وهو التبلیغمن القانون المدني، یشكل مخالفة لإجراء ذو 721ة للماد

هو إجراء أوجبه القانون، یتم وإجراء التبلیغ في قرار التصرف في المال أو العقار
.التبلیغ بموجب عقد غیر قضائي، أي عن طریق محضر تبلیغ یحرره المحضر القضائي

ویلاحظ هنا بأن المحكمة العلیا أیضا قد أبطلت عقد البیع لعدم استیفائه أو احترام لإجراء 
.3ل في التبلیغالتبلیغ، وأشارت في تسبیبها إلى عدم احترام الدولة لإجراء جوهري والمتمث

ستشارةإغفال إجراء الإ: ثانیا
تخاذ قبل صدور قرار الوالي المتضمن التصریح من الإجراءات المسبقة الواجبة الإ

بالمنفعة العمومیة، نجد وجوبیة إبداء المجلس الشعبي الولائي لرأیه بشأن عملیة نزع الملكیة 
.4نزع الملكیة للمنفعة السابقانون للمنفعة العامة، وهذا طبقا للمادة الرابعة من ق

وبمناسبة القضیة المعروضة على مجلس الدولة أقر قاعدة عدم إمكانیة نقل الموظف 
.من مكان إلى آخر لفائدة المصلحة دون عرض الأمر على لجنة الموظفین لإبداء الرأي

) ر.ب(فحینما اقتلع مجلس الدولة بأن محافظة الغابات بقالمة قامت بنقل الموظف 
یة ولایة قالمة لضرورة المصلحة بقالمة إلى إقلیم الغابات بالنشمامن مقر محافظة الغابات 

، كلیة 19، العدد 10دفاتر السیاسة والقانون، المجلد ،"رقابة قاضي الإلغاء على السلطة المقیدة للإدارة " جمال قروف، 1
.194، ص2018، سكیكدة، جوان 1955أوت، 20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، 99ر، عدد .، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75ن الأمر رقم م721المادة 2
.1975لسنة 

.80جودر، سهیلة جودر، المرجع السابق، صفیهمة3
.187لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص4
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دون أن تعرض الأمر على لجنة الموظفین، اعتبر أن مثل هذا الموقف فیه خرق واضح 
المتضمن القانون الأساسي 59-85من المرسوم 120ومعلن للإجراءات المبینة في المادة 

وبعدم إتباع هذا الإجراء فقد الموظف 1سسات والإدارات العمومیة،النموذجي لعمال المؤ 
.المعني ضمان إحالة مشروع قرار النقل على هیئة جماعیة تمثلت في لجنة الموظفین

:وكذلك ذهب مجلس الدولة على التنویه بأهمیة هذا الإجراء بقوله
بأن المستأنفة قد قامت حیث أن دراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة لم یفد 

لـت مقرر نقــا أخطأت وعرضــام به فإنهــا أنها أغفلت القیــراء الضروري، وبمــاع هذا الإجـبإتب

.2علیهالمستأنف

الإخلال بحقوق الدفاع: ثالثا

تعتبر حقوق الدفاع، من الحقوق المكرسة من طرف المبادئ العامة للقانون، وتجدها 
من 129بكثرة في القوانین المتعلقة بالوظیفة العمومیة وعلى سبیل المثال نصت المادة 

القانون الأساسي النموذجي ، المتضمن1985مارس 23الصادر في 59-85المرسوم رقم 
ال على الدفاع المتعلقة بالموظف الذي یحعلى حقوق3لعمومیةلعمال المؤسسات والإدارات ا

).مجلس التأدیب(لجنة الموظفین 

:والمتمثلة في الحقوق التالیة

.الإطلاع على الملف التأدیبي فور الشروع في إجراءات القضیة التأدیبیة-1

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23، المؤرخ في 59-85من المرسوم التنفیذي رقم 120المادة 1
.1985، لسنة 13ر، عدد.لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج

في الحقوق، ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماسترعیب الشكل والإجراءات في القرار الجنائيزة، بدلال رزاق ل2
.64- 63، ص2014-2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23، المؤرخ في 59-85من المرسوم التنفیذي رقم 129المادة 3
.1985، لسنة13ر، عدد.لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج
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.تقدیم أي توضیح كتابي أو شفوي أمام اللجنة أعلاه-2

.من اختیارهالاستعانة بمدافع -3
.1استحضار الشهود-4

ما تعلق بعدم احترام حق الدفاع وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا الغرفة الإداریة م
حیث أنه لا یتضح من وثائق الملف أنه تم تبلیغ الملف التأدیبي للمستأنف وأنه لم «: یلي

یتمكن من الإطلاع علیه في الآجال لضمان دفاعه عن نفسه، حیث أن والي ولایة سطیف 
بمقتضى حكم ذكر بأن المستأنف هرب وثائق إداریة، ولكن المستأنف استفاد من البراءة

.2إلغاء القرار المستأنفي یتعینأنه بالتال..محكمة سطیف، 
اتخاذ قرار إداري دون تحقیق: رابعا

مجلس الدولة والمحكمة الإداریة في قضائهما على أنها من الإجراءات التي رأى
تعتبر جوهریة وجب إتباعها قبل اتخاذ أي قرار إداري المتمثل في التحقیق، فمخالفة هذا 

.إلغاءهالإجراء یجعله قرارا معیبا مما یستلزم
-91للمنفعة العامة فرض القانون رقم وفیما یخص التحقیق في مجال نزع الملكیة 

على والي الولایة باعتباره السلطة المخولة بنزع 3المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة11
الملكیة للمنفعة العامة، إجراء تحقیق مسبق حول الملكیة المراد نزع ملكیتها، تحت طائلة 

.4ر بشأن ذلك مشوبا بعیب الإجراءاتر القرار الصاداعتبا
ومنه یكون عیب الشكل والإجراءات خاضع للرقابة القضائیة، وإذا خلى القرار الإداري 

.قضى بإلغائه

.195لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص1
.194جمال قروف، المرجع السابق، ص2
، یحدد القواعد الخاصة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل 27، المؤرخ في 91/11القانون رقم 3

.، معدل ومتمم1991ماي 08، الصادرة في 21ر، عدد .العمومیة، ج
.94-93ودر، سهیلة جودر، المرجع السابق، صفهیمة ج4
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:الفصل الثانيخلاصة

كان الشكل إن تخلف الشكل والإجراءات نظرا لطبیعة القرار الإداري صحیحا وهذا إذا 
معیبا بعیب قر القانون على تخلف الشكل والإجراءات یجعل القرار جوهریا، وأثانویا ولیس 

جعله عرضة للإلغاء، وهذا ما استقر علیه مجلس الدولة والمحكمة الشكل والإجراء، مما 
.نه یعد صحیحا في بعض الحالاتاریة في العدید من قراراته، إلا أالإد

في النظام القضائي الجزائري الذي تم مخالفتهالشكل والإجراءات تطبیقات عیبوأخذ
اء التوضیح فیه بعض الأحكام التي قضى فیها القضاء الإداري بالإلغاء للقرار الإداري، سو 

.كن الإجراءكان مخالفا لركن الشكل أو لر 



الخاتمــــــــــــــة
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، الذي »الشكل والإجراءات في القرار الإداري «لقد تطرقنا في هذه الدراسة لموضوع 
الركن على باقي الأركان یعتبر أحد أركان القرار الإداري، حیث اتضح لنا مدى أهمیة هذا

.وتأثیره على صحة القرار الإداريوضرورته

فالشكل هو المظهر الخارجي لكتابة القرار أو توقیعه أو ذكر تاریخه أو ذكر التسبیب 
فیه، أما الإجراءات فهي المراحل التي یمر بها إعداد القرار الإداري وكذا الخطوات التي 

.تسبق صدوره

ویترتب عن غیاب ركن الشكل والإجراءات قیام دعوى عدم المشروعیة ضد القرار 
.الضمانات التي تسعى دولة الحق والقانون للمحافظة علیهابأحد أهمالإداري لكونه یمس 

:أما النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال دراسة هذا الموضوع تتمثل في

أهمیة كبیرة إذ أنها تهدف لتحقیق المصلحة تنطوي  قواعد الشكل والإجراءات على-1
العامة في إلزام الإدارة بإتباع الإجراءات التي نص علیها القانون وذلك من أجل عدم التسرع 

.في إصدار القرار الإداري كما أنها ضمانة للأفراد المخاطبین بالقرار

قرره القانون حیث لكي یكون ركن الشكل والإجراءات صحیحا یجب أن یكون موافقا لما ی-2
یجب أن یبرر صدور هذا القرار وفقا لما تقتضیه القوانین في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها 

.التقدیریة

إن الأشكال والإجراءات التي یترتب على مخالفتها بطلان القرار غیر واردة على سبیل -3
ي یترتب على الأشكال الجوهریة التم یضع القضاء معیارا حاسما لم یعد منالحصر، ول

.مخالفتها بطلان القرار
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أكد الفقه والقضاء الإداریین على أن إلغاء القرار الإداري لعدم مراعاة الأشكال -4
والإجراءات الجوهریة التي قررها القانون لا یمنع جهة الإدارة من معاودة إصدار قرار جدید 

.یراعي فیه الأشكال المقررة قانونا

لحمایة في غایة الأهمیة ومن أنجح الآلیات داریة تعتبر صورة ب القرارات الإإن تسبی-5
حقوق الأفراد وحریاتهم لأنه یشكل ضمانة لهم ویسمح للأفراد والقضاء على السواء بمراقبة 

.مدى مشروعیة تصرف الإدارة

إن الشكلیات الجوهریة هي فقط التي تؤثر مخالفتها في صحة القرار وسلامته -6
لي هي فقط التي تكون سببا من أسباب الحكم بإلغاء القرار الإداري وكذلك ومشروعیته، وبالتا

.من أسباب الحكم بالتعویض في دعوى التعویض

.الأشكال الثانویة أي غیر الجوهریة لا یترتب على تخلفها بطلان القرار-7

.الثانویةإن القضاء الإداري هو وحده الذي یمیز بین الشكلیات الجوهریة والشكلیات -8

لا یشكل عیب الشكل والإجراءات سببا للمطالبة بالتعویض إلا في حالة ما إذا كان هذا -9
.العیب جسمیا ومؤثرا في القرار ومضمونه

إن للقاضي الإداري دورا في إلغاء القرار الإداري وهذا إذا كان القرار الإداري معیبا في -10
الإداریة بإلغاء قرارات إداریة ة أو المحاكملال قیام مجلس الدولشكله، حیث یظهر من خ

.لتخلف ركن الشكل والإجراء بمختلف صوره

یأخذ النظام الجزائري بمبدأ إعفاء الجهة الإداریة من الالتزام بالشكلیات والإجراءات -11
اعتبر أن أنه المقررة نظاما إذا كان عدم إتمامها یرجع إلى فعل صاحب الشأن نفسه، كما 

.الشأن لقرار المجیب في شكله یغطي عیب الشكلقبول صاحب
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وفي الأخیر نستنتج أن المشرع قد أعطى للإدارة وسیلة حقیقیة ومكانة هامة لتحقیق 
مختلف الأهداف ألا وهي القرارات الإداریة، حیث تقیدت بمجموعة من الضوابط الشكلیة 

.والإجرائیة والتي تعتبر ركن من أركان القرار الإداري
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:ملخص

القرارات الإداریة هي الأعمال القانونیة التي تتدخل الإدارة بواسطتها بهدف تنظیم
وتحقیق أهداف المرفق العام تجسیدا للمصلحة العامة، ویقوم القرار الإداري على نشاطها

أركان ومن أهمها ركن الشكل والإجراءات، وقد تقررت قواعده لحمایة المصلحة العامة 
المتمثلة في إلزام الإدارة بأن تصدر قراراتها طبقا لقواعد الشكل والإجراءات المقررة من 

لها من التسرع، ولحثها على التمهل والتدبر قبل إصدار القرارات ناحیة، وفي هذا وقایة
الإداریة، ومن ناحیة أخرى فإن ذلك یمثل ضمانة وحمایة للأفراد وصیانة لحقوقهم من أن 

.تمسها قرارات إداریة سریعة وغیر مدروسة ومخالفة للإجراءات

اته، كونه یمس ركن وإن عیب الشكل والإجراءات في القرار الإداري هو عیب قائم بذ
من أركان القرار الإداري، حیث یخضع كل تصرف قانوني صادر عن الإدارة إلى احترام 

وتعتبر المصالح المحمیة من طرف تلك الشكلیات .مجموعة من القواعد الشكلیة والإجرائیة
غیر متساویة، وعلى ذلك یتبین للقاضي الإداري بأنه لیس من اللائق توقیع جزاء على كل 

.حالات المخالفة بتقریر البطلانال

Summary:

Administrative decisions are the legal acts through which the Department intervenes in
order to organize its activity and achieve the objectives of the General Facility in the public
interest The administrative decision is based on the pillars, the most important of which is the
form and procedures, Its rules were established to protect the public interest of obliging the
Department to make its decisions in accordance with the established rules of form and
procedures. In this way, it is prevented from rushing, and to urge it to proceed before
administrative decisions are issued. and, on the other hand, this constitutes safeguarding and
safeguarding individuals' rights against prompt, ill-considered and procedural administrative
decisions.

The disadvantage of form and procedure in the administrative decision is self-
contained, as it affects one of the pillars of the administrative decision, whereby any legal
action by the Department is subject to respect for a set of formal and procedural rules. The
interests protected by those formalities were unequal, and the administrative judge therefore
found it inappropriate to sanction all cases contrary to the invalidity determination.




